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  والاجتماعية دور الضريبة في عملية التنمية الاقتصادية

  مع حالات تطبيقية في التشريع الضريبي المقارن
  

  الدكتور محمد خالد المهايني

  كلية الاقتصاد

  جامعة دمشق

  

  الملخص

 تطـور  البحث دراسة وتحليل دور وأهمية الضريبة في تمويل عملية التنمية مع             يتضمن

 فـي   الناميةرض إلى مفهوم التنمية والتحديات التي تواجهها الدول         وظائف الدولة، ويتع  

 والاجتماعيـة مسألة تأمين الموارد، كما يعرض مفهوم الضريبة وآثارها الاقتـصادية           

ومنعكساتها في التضخم أو    ...والعملوالسياسية في توجيه الاستثمار والادخار والإنتاج       

 في النظام الضريبي، من خلال      النمورجة  الانكماش الاقتصادي، كما يدرس البحث أثر د      

 ذات الاقتصاد الموجه والدول المتقدمـة       والدولتحليل النظم الضريبية في الدول النامية       

 وعرض ودراسة حالات تطبيقية في التـشريع        الاقتصادية،والعلاقة بينها وبين الهياكل     

سلبيات وإيجابيـات   ودراسة  )  الفرنسي، الأمريكي  اللبناني،السوري،  (الضريبي المقارن   

 بمنهجية علمية إلى مقترحات وتوصـيات لتطـوير     البحثكل من تلك النماذج، وخلص      

 يتفق والوقائع الاقتصادية في سورية والمـستجدات  بماالتشريع الضريبي السوري النافذ     

 هذه التجارب في ظل عالم جديد وتحـديات         منوالأهداف المرغوب فيها  وذلك بالإفادة       

 يشهده وذلك لتحقيق أهداف خطط التنميـة        الذيقتصاد السوري مع الانفتاح     تدقُّ باب الا  

 .الاقتصادية والاجتماعية
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  الباب الأول

  : المقدمة-1

تطور مفهوم الدولة وتوسعت وظائفها ولاسيما نتيجة الأزمات الاقتصادية التي شهدها العـالم             

من الدولة الحارسة، التي كانت     فانتقلت  ). 1931–1929(أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية      في

بينما تركت للفعالية الفردية مختلف أوجـه       . تنحصر مهامها في الدفاع والأمن وتحقيق العدالة      

والاجتماعيـة   النشاط الاقتصادي في ظل الدولة الراعية المتدخلة في نواحي الحياة الاقتصادية

ية التنمية والتطور مـن خـلال   والاجتماعي ودفع عمل  لتأمين الاستقرار والتوازن الاقتصادي

والاجتمـاعي   واقتصادية مختلفة  تؤثر فـي النـشاط الاقتـصادي    استخدامها لسياسات مالية

ونتيجة لذلك فقد ازدادت حاجة الدولة إلى مصادر تمويل جديدة لتلبيـة الوظـائف              . والسياسي

تأمين تلك المـوارد    وتعد الضرائب من أهم الأدوات المالية التي تساعد الدولة في           . المتطورة

وتوجيهها وفقاً للسياسات المالية والاقتصادية لتحقيق الأهداف المرسومة مـسبقاً، فلـم تعـد              

الضريبة وفقاً لذلك غاية بحد ذاتها وإنما وسيلة تسعى الدولة من خلالها في تطبيـق سياسـتها        

  .التدخلية وتحقيق غاياتها الاجتماعية وأهدافها الاقتصادية

  : منهج البحث-2

 الـذي يزودنـا     المنهج الاسـتقرائي  تم الاعتماد في هذا البحث على منهج مختلط يجمع بين           

 والمفاهيم الأخلاقيـة فـي علـم الـضرائب     والضرائب وفروض علم المالية بالحقائق العلمية

  .والاقتصادية والاعتبارات العلمية

ضريبي المقارن في   من خلال استعراض حالات تطبيقية في التشريع ال       : المنهج البرغماتي و  

والنامية بهدف الإفادة من نتائجها لتطوير التشريع الضريبي في الـدول   بعض الدول المتقدمة

وتحقيـق   النامية ولاسيما في بلادنا بما يحقق الأهداف المرغوب فيها  لعملية التنمية المستدامة

  .العدالة الضريبية
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  : هدف البحث-3
واجتماعية عديدة منها مشكلة التناقض القـائم بـين    ديةتعاني الدول النامية من مشاكل اقتصا

وبين ندرة هذه المصادر الناتجة  الحاجة الكبيرة لمصادر التراكم اللازمة لتمويل عملية التنمية

وتدني حصة الادخار في هذا   وانخفاض الناتج القومي عن تخلف أساليب الإنتاج ومحدوديتها

وندرة العملـة   الخارجيةوتفاقم المديونية  والعجز المالي ةوالبطال الناتج، بالإضافة إلى التضخم

ومن ثَم الحاجـة   ومتوازنة واجتماعية شاملة الصعبة ومن ثَم فإن الحاجة ملحة لتنمية اقتصادية

ومن هنا نلاحظ الدور المؤثر للدولـة فـي    إلى مصادر التراكم اللازمة لتمويل عملية التنمية،

ماعية من خلال تأمين مصادر التمويل بالإضافة إلى سياسـتها فـي            الحياة الاقتصادية والاجت  

  .وتوزيع الناتج القومي والاستهلاك توجيه مسارات الإنتاج

والمالية التي تستطيع الدولة من خلالها التـأثير فـي    و تعد الضرائب أهم الأدوات الاقتصادية

من ثَم لـم يعـد   و ).ار والأجوروالأسع الفوائد(الحياة الاقتصادية إضافة إلى الأدوات الأخرى 

الهدف الوحيد للضرائب هو الحصول على أكبر حصيلة مالية ممكنة فحسب بل توسعت هذه              

وامتدت إلى تشجيع عملية التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة وتحقيـق التـوازن      الأهداف

. طتهوعلى مستوى كل من قطاعاته وأنش المستهدف على المستوى المحلي للاقتصاد الوطني

  .وتحقيق العدالة الضريبية إضافة إلى أهداف تحسين توزيع الدخل القومي

وتأثيرها  و في هذا البحث نسلط الضوء على الضرائب كأداة أساسية من الأدوات المالية للدولة

وكذلك سنحاول الاستفادة من التشريعات الضريبية المقارنة مـن   في عملية التنمية الاقتصادية،

ومن بعض الدول المتقدمـة مثـل    واللبناني، امية كالتشريع الضريبي السوريبعض الدول الن

وجعله يـسهم   والفرنسي ذلك بهدف تطوير التشريع الضريبي النافذ في بلدنا التشريع الأمريكي

  .وذلك لدفع عجلتها إلى الأمام في عملية التنمية الاقتصادية

  الباب الثاني

  : مفهوم التنمية-1
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والآراء التي حاولت تحديد طريـق   لاقتصاد المعاصر بالكثير من النظرياتلقد حفلت أدبيات ا

ولكن بشكل عام فإن جميع تلك التعاريف تنصب في  يف لمفهوم التنمية،المستقبل ووضع تعار

  : بأنهايتم تعريف عملية التنميةمجال واحد حيث 

تماعية كافة في مجتمع معين والاج وشاملة لنواحي الحياة الاقتصادية  عملية تغيير إرادية هادفة

ومركبـة   وسياسي أفضل، إنها نقلة نوعية جامعة واجتماعي من أجل نقله إلى وضع اقتصادي

وزيادة الإنتاج الاجتماعي عـن طريـق    تستهدف إلى جانب تحقيق معدلات النمو الاقتصادي

 يـشية الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة،  تحقيق تطوير جوهري في مـستوى الحيـاة المع  

وينتج عنها تغيير جوهري فـي   أي أن التنمية نقلة حضارية شاملة يرافقها. والروحية للإنسان

والمادية للإنسان تساعده في تفجير طاقاته الكامنة من أجل  والاجتماعية والخلقية القيم الروحية

   .ً"حياة أفضل وأكثر تقدما

طويلـة الأجـل    )1( سياسة اقتصادية  "بكري التنمية الاقتصادية بأنها    كامل.وقد عرف الباحث د   

لتحقيق النمو الاقتصادي فهي عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي الحقيقي للاقتصاد خلال فترة        

من معدل نمو السكان فإن متوسط دخل الفرد الحقيقي  وإذا كان معدل التنمية أكبر .زمنية طويلة

  ". الرفاهية الاقتصادية المادية للسكان ويتحسن مستوى ومن ثَم يرتفع مستوى معيشته سيرتفع

ولنوع  ومضمونها وفقاً لدرجة التطور التي وصلت إليه البلاد و تختلف سياسات عملية التنمية

ولكـي   .وللأهداف التي يطمح المجتمع إلى تحقيقهـا  النظام الاقتصادي والسياسي السائد فيها

ن واضحة المعالم تتضمن الأهـداف      تحقق تلك السياسات الأهداف المرجوة منها يجب أن تكو        

والمحاور الأساسية التي تبنى عليها عملية  والاجتماعي العامة البعيدة المدى للتطور الاقتصادي

والاجتماعية من خـلال   التنمية هادفة إلى إحداث تغييرات نوعية عميقة في البنية الاقتصادية

ع التنفيذ إلى القـضاء علـى   والبرامج التي يؤدي وضعها موض مجموعة مترابطة من الخطط

واجتماعي أفضل، لأن غياب سياسات التنمية  والانتقال بالمجتمع إلى وضع اقتصادي  التخلف

وتعثـر   أو عدم وضوحها يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية المستقبلية أمام واضعي برامج التنمية

 لك إلى سوء تعبئـة ومن ثَم سيؤدي ذ وارتباك حركتها وضعف الترابط فيما بينها هذه البرامج

                                                 
 ) .63( ص  ) 1991( التنمية الاقتصادية : بكري،  كامل )  1(
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ولكي يتم تبنـي   .وتدني مستوى استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة واستخدام الموارد الوطنية

استراتيجية التنمية المناسبة يجب أن يتم تحديد الإطار الذي يختاره المجتمع لتحقيق التنمية أي              

ور الدولة فـي الحيـاة   ونظام الأسعار أم في إطار زيادة د هل سيتم ذلك في إطار آلية السوق

والمـشترك، أم هـل    الاقتصادية مع المحافظة على المبادرة الفردية ونشاط القطاع الخـاص 

سيختار المجتمع أسلوب التخطيط القومي الشامل كأداة لتحقيق التنمية، حيث يؤثر ذلك تـأثيراً              

م في الـصورة  ومن ث وطبيعة أهدافها وفي مضمونها ومباشراً في نوعية الاستراتيجية جوهرياً

وتزداد أهمية ذلك في الدول الناميـة   .والأسلوب الذي سيتم من خلاله إدارة الاقتصاد الوطني

: ومتوازنة لما تواجهه من تحديات اقتصادية أهمهـا  نظراً لأنها بأمس الحاجة إلى تنمية شاملة

 يـؤدي  وهو حلقة الفقر المفرغة فانخفاض الدخل القومي يؤدي إلى انخفاض مستوى الادخار

وانخفاض مستوى الاستثمار يؤدي إلى انخفاض الـدخل   كذلك إلى انخفاض مستوى الاستثمار

 أو الاستمرار في انخفاض الدخل، هذا بالإضافة إلى التخصص الشديد في الإنتـاج الأولـي  

والاستثمارات  ومن ثَم تفتقد هذه الدول للصناعات والصناعات البسيطة والاعتماد على الزراعة

  .والتكنولوجيا الحديثة رةالكبي

كما أن بعض الدول النامية تواجه صعوبات سياسية، فمـن المعـروف أن عـدم الاسـتقرار                 

السياسي يتبعه عدم استقرار اقتصادي أي أن اتخاذ القرارات الاقتصادية سوف يكـون غيـر               

 كمـا   مستقر، هذا بالإضافة  إلى أن عدم الاطمئنان يدفع لهروب رؤوس الأموال إلى الخارج،             

وذلك لتخلفه ولوجود بعـض القيـود    أن الجهاز الإداري في الدول النامية يعيق عملية التنمية

والأساليب الإدارية العقيمة، ذلك كله على حساب استغلال الكفـاءات   والبيروقراطية الروتينية

  .وتشجيع التطلعات الواعية التي تفيد في تحقيق التنمية المتاحة

والمتمثلة بالتكتلات الاقتصادية الدولية مثـل تكتـل    المية التي تواجههاناهيك عن التحديات الع

ثم بـين دول  ) NAFTA(والمكسيك  وكندا والتكتل بين أمريكا  ، (EU)دول الاتحاد الأوروبي 

ولعل أهم ما تواجهه الدول النامية هـو مـسألة الانـضمام     ) .ASEAN(جنوب شرق آسيا 

والتعامل مع   تبني سياسة اقتصاد السوق وتحرير التجارة أي)(WTOلمنظمة التجارة العالمية 

عالم تزول فيه الحواجز الجمركية وتتيح انسياب السلع والبضائع في أنحاء العالم جميعاً كمـا               
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تضع الضوابط والمواصفات لجودة السلع كلّها مما يشكل ضغوطاً كبيـرة علـى الـصناعات               

 .اتها من ناحية مستوى الجودة والأسعار التنافسيةالقائمة في دول العالم الثالث لكي تطور منتج

وللبقاء في هذا الخضم الكبير على الدول النامية أن تقوم بتجديد سياستها الاقتصادية في ضوء               

هذه الظروف، ومن ثَم فعليها أن توافر نظاماً ضريبياً يوفر المنـاخ الاسـتثماري المناسـب                

صناعات التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاجهـا عـن          بالإضافة إلى تشجيع ال   . لشركات الأجنبية 

  .طريق منح الحوافز الضريبية التي تدفع المستثمرين إلى الاستثمار في تلك المجالات

  .والمستجدات الاقتصادية الدولية وسنتناول آثار الضريبة في عملية التنمية في ظل الظروف

  : والنظام الضريبي )1(  مفهوم الضريبة-2

لمال تفرضه الدولة على المكلفين باعتبارهم أعضاء متـضامنين فـي منظمـة             هي مبلغ من ا   

  . والاقتصادي والإصلاح الاجتماعي سياسية مشتركة هي الدولة بهدف تأمين الخدمات العامة

 والاقتـصادية  ففي الدول المتطورة تعد الضريبة أداة فعالة فـي تنفيـذ الـسياسات الماليـة    

 ومستوى عال للـدخول الفرديـة،    وجود جهاز إنتاجي متطورويتناسب ذلك مع والاجتماعية،

 وتعد أيضاً وسيلة لتدخل الحكومة في آلية السوق من خـلال تعـديل مخصـصات الـدخل    

والمشاريع  وتوزيع النشاطات الاقتصادية ومكونات الإنتاج والتأثير في أسعار المواد ومصادره

والمشاريع وفقـاً لخطـط     المناطقالصناعية حسب المناطق عن طريق منح إعفاءات لبعض

  .التنمية

وإنشاء البنـى التحتيـة    أما في الدول النامية فتعد الضريبة مصدر تمويل مهماً من أجل إقامة

وفي  ومن ثَم يكون دورها مهماً في تمويل الخزينة العامة للدولة بالمال اللازم للتنمية للاقتصاد

: وأهم ما تتميز به الضرائب في البلدان الناميـة  .ماعيةوالاجت التأثير في السياسات الاقتصادية

وعدم وجـود   ضعف الحصيلة الضريبية بسبب انخفاض مستوى دخول الأفراد بشكل أساسي،

توازن في النظم الضريبية المطبقة حيث تحتل الضرائب غير المباشرة نـسبة تتـراوح بـين                           

                                                 
-1999المالية العامة والتشريع الضريبي منشورات جامعـة دمـشق   :  الخطيب، خالد، المهايني، محمد خالد (1)

 )182-179( ص2000
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وعدم الانسجام في التشريع الضريبي مع  ،من مجموع الإيرادات الضريبية %) 70 – % 60(

  . بالإضافة إلى وجود عجز في الإدارة الضريبية والاجتماعية السائدة، الظروف الاقتصادية

  :ويمكن تعريف النظام الضريبي بما يلي

هو عبارة عن مجموعة الضرائب التي تفرضها الدولة على المكلفين فـي            : )2(النظام الضريبي 

ويعد أداة فعالة بيـد   والنوعية، وغير المباشرة، العامة الضرائب المباشرةزمن معين بما فيها 

  .الدولة لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها

والمعطيات المكونة لهـا، حيـث تتـسم     وتتنوع باختلاف العناصر و تتعدد الأنظمة الضريبية

ة التي تطبق بـشكل     الأنظمة الضريبية في الدول المتقدمة بغلبة كبيرة للضرائب غير المباشر         

ضريبة عامة على الدخل إلى جانب ضرائب نوعية ثانوية على الإنفاق، أما بالنـسبة للـدول                

 النامية فإنه يتألف من مجموعة من الضرائب النوعية على الاسـتهلاك أساسـها الـضرائب   

  .  والرسوم الجمركية

ف التـي تحـددها الـسلطة    وبالأهـدا  والاجتماعية و يتأثر النظام الضريبي بالبيئة الاقتصادية

وبذلك نجد أن النظام الضريبي لا يقتصر على كونـه   وتسعى في تحقيقها من خلاله، الحاكمة

وجبايتها، بل هـو   ومراحل تحققها  تحدد مطرح الضريبةوأصولاً فنيةً مجموعة قواعد قانونية

حسبان في سبيل بال والاقتصادية التي يجب أخذها أيضاً عبارة عن إجمالي العناصر الاجتماعية

فلا يتم وضع هذا النظـام  . والاجتماعي للدولة تبني قواعد قانونية تتلاءم مع النظام الاقتصادي

وإنما هو حصيلة دراسة  الضريبي بصورة عشوائية وفق مبادئ ثابتة تقرها السلطة التشريعية

والاقتـصادية   والعلاقات  المتبادلة بين القطاعات الاجتماعيـة  الواقع الاجتماعي والاقتصادي

  .للبلاد

ودرجة النمو، فـإن النظـام    أما مراحل تطور النظام الضريبي تبعاً لتطور النظام الاقتصادي

كما هـو  (وغير المباشرة  الضريبي للدول النامية يتألف من نظام للضرائب النوعية المباشرة

تحـسن مـستوى   و ويتطور بعد ذلك تبعاً لمراحل التطور الاقتصادي )ولبنان الحال في سورية

                                                 
 ) وما بعد255( ص 1983ة، القاهرة المالية العامة، دار النهض:  محجوب، رفعت (2)
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الإدارة الضريبية إلى نظام للضرائب النوعية مع ضريبة تكميلية علـى مجمـل الـدخل  أو                 

كما كان عليه الحال في جمهورية مصر العربية قبـل الانتقـال إلـى إدخـال                (الإيراد العام   

ثم يتطور بعد ذلك إلـى الـضريبة   ) الضريبة العامة الموحدة على الدخل في السنوات الأخيرة 

أو الـضريبة العامـة علـى       (دة على الدخل إلى جانب الضريبة على القيمة المـضافة           الموح

كما هو الحال في الولايات المتحـدة  . وغيرها والرسوم الجمركية وبعض الضرائب )المبيعات

     ....وجمهورية مصر العربية ومعظم دول أوروبا الغربية الأمريكية

  : آثار الضرائب في عملية التنمية-3

ويعـدون أن الآثـار    .تقليديون يرون أن الهدف الأساسي للضريبة هو الهدف المـالي كان ال

أما أنصار النظرية المالية الحديثة     . الاقتصادية للضريبة هي ثانوية تترتب بطريقة غير إرادية       

وضرورة اعتبار الضريبة أداة مهمـة يمكـن الاعتمـاد     فقد نادوا باختفاء مبدأ حياد الضريبية

  . )1( والاجتماعية إلى جانب الأدوات المالية الأخرى حقيق أهداف الدولة الاقتصاديةعليها في ت

لقد كان للضريبة دور كبير في تاريخ بعض الأمم فكانـت           : )2( آثار الضريبة السياسية  )    أ

 ولاستقلال بعض الـدول  هي السبب المباشر أو غير المباشر لنشوب أمهات الثورات العالمية

  .يدةوتكوين دول جد

وذلك لأنهـا تقتطـع    تؤثر الضريبة في الحياة الاجتماعية: )3( آثار الضريبة الاجتماعية)  ب

جزءاً من دخول الأفراد، كما تؤثر  في إعادة توزيع الدخل القومي حيث تقتطع مـن دخـول                  

  .وتعيد التوزيع على شكل نفقات يستفيد  منها أصحاب الدخل المنخفض بشكل خاص الأغنياء

  : ر الضريبة الاقتصاديةآثا)  جـ

  :أثر الضريبة في توجيه الاستثمار �

                                                 
1)  Mihil  et Beltrame، Science et Technique Fiscal، Puf،  Paris                                           ( 

 1998 -1997 الطبعة الثانيـة  -منشورات جامعة دمشق-المالية العامة والتشريع الضريبي: بشور، عصام)  (2

 )207-206(ص 

 ) وما بعد218( مرجع سابق ص-المالية العامة: حجوب، رفعتالم)  (3
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إن الاستثمار هو محور التنمية الاقتصادية الأساسي فهو أداة لتحقيق النمو الاقتصادي بحيـث              

وتوزيعها بين الفروع المختلفة للنـشاط   يتوقف معدل النمو الاقتصادي على كمية الاستثمارات

فعندما تفرض الـضريبة علـى قطـاع    . ل إلى الاستثماروتؤثر الضريبة في المي .الاقتصادي

اقتصادي ما بمعدل منخفض أو يكون الإعفاء فيه واسعاً يوجه الممولون استثماراتهم نحو هذا              

كذلك تكون الضريبة  أداة فعالة لمنع توظيف رؤوس الأموال في           . القطاع لأنه ذو ربحية أكبر    

  .فعالقطاعات الإنتاجية الخاضعة لمعدل ضريبي مرت

  :)1( أثر الضريبة في الإنفاق الاستهلاكي �

إذا فرضت الضريبة على الإنفاق الاستهلاكي للمكلف ذي الدخل المحدود فإن ذلك سيؤدي به              

 إلى الإقلال من استهلاكه للسلع التي يتصف الطلب عليها بالمرونة العالية كالـسلع الكماليـة  

  .رونةويتحول نحو السلع التي يتصف الطلب عليها بعدم الم

أما ذوو الدخل المرتفع فإن الاقتطاع الضريبي لا يؤثر فـي نـشاطهم الاسـتهلاكي لأنهـم                 

وينقص مـيلهم للادخـار،  إذ    سيحافظون على مستوى معيشتهم فيزداد ميلهم نحو الاستهلاك

  . والادخار يؤدي ذلك بهم إلى إعادة توزيع دخولهم بين الاستهلاك

يد الذي يؤثر في الاستهلاك بل إن هناك اعتبارات أخرى وإن الضرائب ليست العامل الوح هذا

  .والبنيان السكاني تؤثر فيه كأسعار الفائدة، درجة توافر السلع

  :) 1(أثر الضريبة في الادخار  �

وهذا يعني أنـه   إن فرض الضرائب سيؤدي إلى إنقاص الدخول المتاحة  للادخار لدى الأفراد

 فـي ض الضرائب على الطبقـات الفقيـرة لا يـؤثر    ولكن فر سيؤدي إلى إنقاص مدخراتهم،

ادخارها لأنها لا تمتلك فائضاً تدخره بل على العكس فإن الطبقة ذات الدخل المرتفـع سـوف                 

  .تضحي بجزء من مدخراتها  لكي تحافظ  على مستوى معيشتها

  :)1( والعمل  الإنتاجفيأثر الضريبة  �

                                                 
 )211-209(المالية العامة والتشريع الضريبي، مرجع سابق ص : بشور، عصام)  (1
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وتؤثر في إنتاجيته، كمـا   في مستوى معيشته،م ومن ث  القوة الشرائية للفردفيتؤثر الضريبة 

يرى بعضهم أنها تؤدي إلى التحفيز على العمل لزيـادة          . تؤثر الضرائب في الرغبة في العمل     

 )الضريبة الحـافزة (وهذا ما يطلق عليه  والمحافظة على مستوى معاشي معين والدخل الإنتاج

 في حـين أن الإعفـاء       .د من كلفة الإنتاج   وقد تخفض الضرائب من كميات الإنتاج إذ إنَّها تزي        

  .الضريبي يزيد من كمية الإنتاج ويساعد في تنشيط الحالة الاقتصادية في فترات الكساد

  : الركود الاقتصاديفيأثر الضريبة  �

من المعروف أنه ينبغي زيادة الطلب الكلي الفعلي لمعالجة الكساد ليقابل كمية المنتجات الكلية              

وهو إجراء يؤدي إلى زيادة الـدخول   ك عن طريق تخفيض الضرائب المباشرةويتم ذل الفعلية،

وهذا يقود إلى انخفاض في  وكذلك عن طريق تخفيض الضرائب غير المباشرة الصافية للأفراد

وعلـى   .وهي رفع مستوى الاستهلاك الخـاص  تؤدي الطريقتان إلى النتيجة نفسها. الأسعار

زنة العامة للدولة قد لا تستطيع الدولة تمويله عن طريق          يحدث عجز في الموا   : الصعيد المالي 

ومن ثَم تلجأ الدولـة   زيادة العبء الضريبي لأنه يقود إلى إحداث آثار انكماشية تعمق الفساد،

  .  لتمويل العجز) الإصدار(إلى الوسائل النقدية 

  :أثر الضريبة في التضخم �

ت الكلية الحقيقية التي يستطيع الجهاز الإنتاجي       التضخم هو زيادة الكتلة النقدية عن قيم المنتجا       

ولمعالجته يتطلب إنقاص الطلب الكلي لعدم توازنه مـع   .إنتاجها عند مستوى التشغيل الكامل

وللوصول إلى هذه الغاية يقتضي ذلك إحداث ضرائب جديدة أو رفع  والخدمات؛ عرض السلع

ومـن ثَـم    يض الدخل الحقيقي للفـرد ومن ثَم فإن ذلك يؤدي إلى تخف أسعار ضرائب قديمة،

ويجب أن تكون هذه الإجـراءات   .وبذلك تنخفض القوة الشرائية عند الأفراد  انخفاض طلبه،

  .وليست إجراءات ضريبية منعزلة ضمن سياسة اقتصادية متكاملة

  :)1(   أثر درجة النمو في النظام الضريبي-4

في الدول ذات النمو المتماثل متـشابهة علـى         يعتقد معظم الاقتصاديين بأن الهياكل الضريبية       

في نظريتهما عـن  " وهلنر  كولم" وهذا ما أكده كل من  الرغم من اختلاف أنظمتها السياسية،

                                                 
 )417-413(المالية العامة والتشريع الضريبي، مرجع سابق ص : الخطيب، خالد، المهايني، محمد خالد)  (1
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مراحل التقدم الاقتصادي، بأن صور الهيكل الضريبي تختلف من مرحلة إلى أخـرى بـسبب               

ة البلاد ماسة لتمويل مشاريعها     الظروف التي يمر بها البلد، ففي بداية التنمية حيث تكون حاج          

ومن ثَم فإن الضرائب ذات الحـصيلة الـوفيرة تكـون     وإقامة البنى التحتية، البدائية الضعيفة

والابتعـاد عـن    وضرائب الأملاك العقاريـة،  مطلوبة في هذه المرحلة، كضرائب الاستهلاك

 ـ ضرائب الأرباح تشجيعاً للادخار والاستثمار،  شاريع الاسـتثمارية ، ولكن بعد أن تنشط الم

واتبـاع   والثـروة  ويغنى أصحابها، فإن ذلك يستوجب فرض الضرائب المباشرة على الـدخل 

وبين عامة الشعب لتحقيق العدالة فـي توزيـع    والإعفاءات لردم الهوة بينهم أساليب التصاعد

ي لم يعد   الدخول، فبعد أن يتم ذلك، تصبح الدخول متقاربة نوعاً ما، فيستغنى عن التصاعد الذ             

ويتم الاعتماد على الضرائب ذات الحصيلة الوفيرة والعادلة في الوقـت نفـسه    يعطي جدواه،

ومعظم دول  كما هو الحال في فرنسة) والإنفاق ضرائب الاستهلاك(كالضرائب غير المباشرة 

  .أوروبا الغربية

ن بلد إلـى  وأن مراحل النمو تختلف م صحيح أن هذه الخطوات قد لا تأتي ضمن نظام ثابت،

آخر حسب ظروفه، لكنها قد تكون متشابهة بعض الشيء في بعض مجموعات الـدول التـي                

وبناها الاقتصادية متشابهة، فمثلاً الدول النامية، التي تتسم بانخفـاض الـدخل    تكون ظروفها

وإنمـا   ليس لتطور الزراعة(وهي في معظمها يغلب على اقتصادياتها الطابع الزراعي  الفردي

ومن ثَم فإن ذلك يعطي صفات عامة للهيكل الضريبي فـي   ،)بقية القطاعات بشدة عنهلتخلف 

وغيـر المباشـر    تلك الدول، حيث إن الإيرادات الضريبية منخفضة حتماً بنوعيها المباشـر 

وكبر حجم الجزء العيني من الـدخول بالنـسبة    وصعوبة تحصيل الضريبة فالدخول منخفضة

غر حصيلة الضرائب المباشرة، كذلك نجد أن استخدام الـضرائب          للجزء النقدي تتسبب في ص    

. غير المباشرة، إذا ما أصاب السلع الضرورية فيه إجحاف بالكثرة الغالبة من سكان هذه البلاد              

وزيادة الضريبة على هذه السلع يعنـي   فمعظم إنفاق تلك الكثرة ينصب على السلع الضرورية

ي خفضاً لمستوى المعيشة الأمر الـذي يـضر بإنتاجيـة           خفضاً إجبارياً لمستوى الاستهلاك أ    

  .ومن ثَم يؤثر في عملية التنمية السكان
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ففي المراحل الأولى للتنمية في الدول النامية من أجل تطوير البنية الهيكلية لا بـد لهـا مـن                   

 ـو ،)2(تشجيع قطاع الزراعة لما له من دور مهماً في التنمية لديها  واد ذلك من خلال تقديم الم

وما يـوفره مـن     الحاجة إلى القطع الأجنبي،تقليص وتخفيض الاستيراد و الغذائية للمواطنين

 سوق للصناعة في صورة تراكم رأسمالي ويوسع السوق أمام الصناعة لتلبية حاجته من آلات

لذلك نلاحظ أن الدول النامية في هذه المرحلة تمنح إعفاءات ضريبية كبيرة            . ومعدات وأسمدة 

ويحقق إيرادات عالية لا بد من إعادة النظر بتلك الإعفـاءات   ولكن بعد أن ينهض القطاعلهذا 

ومنحها للقطاع الصناعي لأن القطاع الزراعي وحده غير قادر علـى دفـع    الضريبية الواسعة

ودفعه بحيث يؤدي ذلك إلى إنهاء ظـاهرة   عملية التنمية، فلا بد من تشجيع القطاع الصناعي

والإعفاءات الـضريبية   الجانب في العديد من الدول النامية، لكن هذه الميزاتالاقتصاد وحيد 

وأن يعاد النظر بها في كل مرحلـة مـن مراحـل عمليـة التنميـة،       يجب أن لا تكون دائمة

فالنشاطات التي أصبحت قادرة على تحقيق إيرادات عالية ليس هناك داعٍ لمنحهـا إعفـاءات               

  .   ضريبية

حققت نمواً اقتصادياً عالياً فنجد أن النظام الضريبي تقل فيـه الإعفـاءات،             أما في الدول التي     

فالصناعات في تلك الدول لم تعد ضعيفة، بل أصبحت قوية قادرة على تحقيق قيمـة مـضافة                 

عالية، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الدول تستخدم نظام الضريبة العامة الموحدة بدلاً من تعـدد                

  . الضرائب النوعية

والكـافي لتحديـد    كن هذا لا يعني أن مستوى التقدم الصناعي لدولة ما هو الشرط اللازمو ل

 هيكل النظام الضريبي للدولة، لأن هناك عواملَ أخرى غير درجة التقدم تؤثر فيه كالتقاليـد 

وطبيعـة الهيكـل    والاجتماعية بالإضافة إلى تـأثير النظـام الاقتـصادي    والعوامل السياسية

  .جتمعالاقتصادي للم

  :والدول المتقدمة  تحليل النظم الضريبية في الدول النامية ودول الاقتصاد الموجه-5

والمتقدمة، إلا أن درجة تفـصيل هـذه الأهـداف     تتشابه أهداف التنمية في المجتمعات النامية

ومن الأدوات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هـذه   .تختلف من دولة إلى أخرى تبعاً للأولويات

                                                 
 ص 1983 بيـروت  - الدار الجامعية للطباعة والنـشر -النظم الضريبية: دالبطريق، دراز، حامد عبد المجي)  (2

)176-177( 
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ويتم تطوير النظام الضريبي لمجتمع ما عن طريق محددات   داف هي السياسة الضريبية،الأه

وفـي الدولـة    ونلاحظ بأن النظام الضريبي يتباين بين الدول، .واجتماعية واقتصادية سياسية

  .وبدرجة التقدم الواحدة بمرور الزمن متأثراً بالنظام الاقتصادي

 الدولة في هيكلها الضريبي، كما يتأثر النظام الضريبي         و يؤثر النظام الاقتصادي الذي تنتهجه     

ويأتي تطوير هيكل الإيرادات الضريبية لاحقـاً لتقـدم    والاجتماعي، بدرجة التقدم الاقتصادي

المستوى الاقتصادي، فمن الطبيعي أن يوجد النشاط الاقتصادي مسبقاً قبـل أن يـتم تـشريع                

طور النظام الضريبي مع تطور المجتمع خلال وهكذا يصبح من المؤكد حتمية ت .ضريبة عليه

  .مراحل التنمية الاقتصادية

  :  النظام الضريبي في الدول النامية  - أ

تتسم اقتصاديات الدول النامية بخصائص عامة على الرغم من أنها تختلف فيما بينها من حيث               

وع مواردها ومن حيث تن والاجتماعية، وفي طبيعة هياكلها الاقتصادية مستوى الدخل الفردي،

  :  ويمكن إيجازها بما يلي والبشرية، المادية

  .، بالمقارنة مع مثيله في الدول المتقدمة)1(  انخفاض الدخل الفردي فيها-

 ضعف نسبة الادخار الوطني للناتج المحلي، مما ينعكس عجزاً في الموازنة العامة للدولـة،               -

  . المدفوعات وعجزاً في ميزان

  .وطرق الإنتاج وتخلف المستوى التقني وانخفاض الإنتاجية  ضعف القطاع الصناعي-

 عدم مرونة هياكلها الإنتاجية نسبياً إذ إن الزيادة الكبيرة في الطلب الداخلي فيها لا تـؤدي                 -

وفي كثير مـن   حجم الإنتاج، لأن الطاقات الإنتاجية المطلوبة ضعيفة،  بسرعة إلى زيادة 

  .ة العمل تحتاج إلى تدريبالأحيان غير متوافرة، كما أن قو

  .بالإضافة إلى أنه في معظم البلدان النامية تغلب الزراعة على البنيان الاقتصادي

                                                 
1 ) TAWZI U. 8 Shome، P.1993، " A Primer on Tax Evasion "  IMF staff  Papers، 
Vol..40. No.4 )  
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ومن ثَم فإن سيطرة الزراعة على اقتصاديات هذه البلدان بهذا الشكل يجعلها تتعرض لكثيـر                

ك فـإن التنميـة   والأسـعار لـذل   من التقلبات الاقتصادية الشديدة نتيجة للتقلبات في الإنتـاج 

وتقلـل مـن    الاقتصادية لا بد أن تسعى في إفساح المجال للصناعة لتقوم بدورها المطلـوب 

سيطرة الزراعة على الاقتصاد القومي، لكي تضمن القضاء على التقلبات التي تصيب النشاط             

  .الاقتصادي أو على الأقل التخفيف من حدتها نتيجة لسيطرة الزراعة عليه

يبة هي إحدى الأدوات المالية التي تستطيع من خلالها الدولـة التـأثير فـي    ونظراً لأن الضر  

لذلك يجب . والاجتماعية، فمن الضروري استخدامها لتحقيق هذه الأهداف السياسة الاقتصادية

فيـه، لا   والاجتماعي، ويؤثر أن ينسجم النظام الضريبي في هذه الدول مع هيكلها الاقتصادي

  .اً حيادياًأن يكون نظاماً ضريبي

  : بالنقاط التاليةملامح النظام الضريبي في الدول الناميةو يمكن أن نجمل 

  : ضعف معدل الاستقطاع الضريبي العام-

 25و  %10حيث تتراوح نسبة الاستقطاع الضريبي إلى الناتج القومي في الدول النامية بـين  

  :ويعزى ذلك إلى ما يلي %

أهمية القطاعات الاقتصادية، ففي الكثير مـن الـدول         إن الضرائب لا تتناسب أهميتها مع        -

ومع ذلـك فـإن حـصيلة     النامية تشكل الزراعة جزءاً مهماً من الناتج المحلي الإجمالي،

والتـشجيع   ويلقى الدعم وذلك إما لأنه معفى من الضرائب الضريبة الزراعية ضعيفة جداً،

  .ي إخضاعهالحكومي بهدف تحقيق الأمن الغذائي أو أن هناك صعوبة ف

تسابق الكثير من الدول النامية في منح إعفاءات ضـريبية لـرؤوس الأمـوال الأجنبيـة                 -

  .لحاجتها إلى مصادر التمويل لدفع عملية التنمية

وبحاجة  هذا بالإضافة إلى منح إعفاءات لتشجيع قطاعات صناعية معينة، ربما لا تزال ضعيفة

  .ءات لغايات اجتماعيةإلى المزيد من الدعم والتشجيع أو منح الإعفا

  .وانتشار ظاهرة الاستهلاك المباشر اتساع نطاق الاقتصاد المعيشي في هذه الدول -

  :   عدم التوازن في النظم الضريبية المطبقة-
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والضرائب  حيث تتسم النظم الضريبية في البلدان النامية بعدم التوازن بين الضرائب المباشرة

%) 70–60( في متوسطها ما يقارب من  ير المباشرة،غير المباشرة، حيث تمثل الضرائب غ

ذلك بسبب ضـعف الإدارة الماليـة حيـث تفـضل           . )1( من مجموع إيرادات ضرائب الدولة    

 الضرائب غير المباشرة للحصول على الجزء الأكبر من إيراداتها لكونها لا تثير في تنظيمها

واتساع احتمالات التهرب من  كما أن انخفاض مستوى دخل الفرد. وتحصيلها مشكلات معقدة

ضرائب الدخل يجعل الاعتماد على ضرائب الاستهلاك ضرورة حتمية للحصول على الجزء            

حيث يصبح الاعتماد في هذه الدول كبيراً على التجارة         . الأكبر من الإيرادات في الدول النامية     

ا نجـد أن الـضرائب   ومن ثم فإنن والمصنعة، الخارجية لاستيراد الكثير من السلع الاستهلاكية

وفي بعض الأحيان المركز الأول فـي   وخاصة على الواردات تحتل المركز الثاني، الجمركية

والتجارية فغالباً مـا تتـضاءل    أما الضرائب على الأرباح الصناعية. هيكل النظام الضريبي

ولرغبـة المـشرع    والتجـاري،  أهميتها في هذه الدول، نظراً لصغر حجم القطاع الـصناعي 

  .لضريبي في تشجيع قيام الصناعات المحلية وازدهارهاا

  :  الهدف الأول للضرائب هو سد النفقات العامة-
ولا تسهم في التنمية الاقتصادية بشكل فعال، لذلك غالباً  لذلك فهي كثيراً ما تكون غير عادلة،

د بل يكـون  ولا تؤدي دورها في توجيه الاقتصا ما تكون الضرائب في الدول النامية حيادية،

  .والنفقات العامة دورها محصوراً في الحصول على أكبر قدر من الموارد لسد الأعباء

  :  ضرائب مقتبسة من تشريعات أخرى-

حيث إن التشريعات الضريبية المعمول بها في أغلب البلدان النامية ما هي إلا تقليد للتشريعات               

ومجتمعها عنها حيـث إن    ظروف اقتصادهاالضريبية المطبقة في الدول المتقدمة، رغم تباين

  .وحده، لا ينبغي أن ينقل أو يقلد أو يكررأي نظام ضريبي هو نسيج 

  :  العجز في الإدارة الضريبية-

                                                 
التشريع الضريبي  المالية العامة و  : المالية العامة والتشريع الضريبي، الخطيب، خالد، المهايني، محمد خالد        ) 1 (

 )181(مرجع سابق ص 
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وذلك إما لـنقص   والأجهزة المؤهلة غالباً ما تنقص الإدارة الضريبية في الدول النامية الأطر

ومن ثَم فـإن ذلـك    وأجهزة معقدة ورة من حاسباتالإمكانات أو لأنها بحاجة إلى تقانات متط

  .ينعكس على الإيرادات الضريبية أو الحصيلة الضريبية الإجمالية للدولة

 دول أوروبا الشرقية الـسابقة  ()1(النظام الضريبي للدول الاشتراكية-  ب

  ):وبعض الدول الاشتراكية الأخرى

 على التخطـيط الـشامل   )اكية السابقةدول أوروبا الشرقية الاشتر(اعتمدت الدول الاشتراكية 

وتحديد أهداف عامة ومحددة بجميع المتغيرات الإجمالية للاقتصاد الوطني سواء على مستوى            

  إلخ... والأجور الاقتصاد الكلي أو على مستوى الوحدات الاقتصادية مع تخطيط الأسعار

ريبي عنه في الاقتصاديات    ففي الدول ذات الاقتصاديات الاشتراكية السابقة يختلف الوعاء الض        

وتستطيع بما تملك من سلطات أن توجهها الجهـة   الرأسمالية، فالدولة تملك معظم المشروعات

 فوعاء الضريبة هنا ملكية جماعيـة فـي حـين وعـاء     ،وتتفق مع سياستها التي ترغب فيها

 ـ               ى دور  الضريبة في الدول الرأسمالية الملكية الفردية، صحيح أنه في هذه الـدول قـد يتلاش

الضريبة، كما يعتقد بعضهم، نظراً لأن الدولة كانت تملك في مثل هذا النظـام معظـم أدوات                 

ويكفي أن تقوم الدولة ببيع مـا أنتجتـه    وتحدد الأسعار وتقوم بنفسها بالعملية الإنتاجية الإنتاج

  .ونفقات الأعباء المنوطة بها بأثمان تشمل التكلفة

واستخدمتها من أجل الحصول على الأموال لسد نفقاتهـا   ئبإلا أن تلك النظم احتفظت بالضرا

ويرجع ذلك لعدة أسباب، لعل أهمها هـو   .المتزايدة رغم غلبة الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج

 طريقة تنظيم المشروعات الاقتصادية العامة، حيث تتمتع وحدة الإنتاج بنوع من الاسـتقلال، 

ثَم ساعدت الدولة من خلال الضرائب فـي الحـصول   ومن  وتتمتع بشخصية معنوية مستقلة،

ومراقبة أدائها للمهمات الملقاة على عاتقها في إطار الخطـة العامـة    على جزء من أرباحها،

  .للدولة

  :)1( جـ النظام الضريبي للدول ذات الاقتصاد الموجه

                                                 
 )وما بعد163(النظم الضريبية، مرجع سابق ص : البطريق، الدراز) 1(
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ولة في توجيـه  والذي تعتمده الد اعتمدت الدولة ذات الاقتصاد الموجه على التخطيط التأشيري

وأدوات الـسياسة الماليـة    السياسات الاقتصادية على اسـتخدام الـضوابط غيـر المباشـرة    

وبذلك فإن الدول ذات الاقتصاديات الموجهة تتخـذ   ) الأجور– الأسعار – الفوائد -الضرائب(

ومقياسـاً لكفايـة الوحـدات     من الضريبة أداة مهمة من أدوات التوجيه الاقتصادي من جهة،

ويتصف النظام الضريبي في تلك الدول بأنه متطور حيـث إنَّـه    تصادية من جهة أخرى،الاق

إعفاء حد أدنى من الدخول يتناسب مع التكـاليف         (يراعي مبادئ العدالة والتشخيص الضريبي      

واعتمـاده   .....)والتصاعد في أسعار الضرائب بصوره الفنية المختـصة  الضرورية للمعيشة

  .والضريبة على القيمة المضافة موحدة على الدخلعلى الضريبة العامة ال

اقتـصاد  (   النظام الضريبي في الدول المتقدمة ذات الاقتصاد الحر           -د  

  ):السوق

ويتخذ الأفراد الذين يملكون هذه العوامل  تسود الملكية الخاصة لعوامل الإنتاج في هذه الدول،

الاقتصادية المختلفة، بحيث تحقـق لهـم       القرارات الاقتصادية المتعلقة بتوجيهها إلى الأنشطة       

  .وحرية المستهلك وآلية الأسعار أكبر ربح ممكن في ظل درجات متفاوتة من المنافسة

و في إطار هذا النظام الرأسمالي، لا بد  أن تحتل الضرائب مكاناً بارزاً، فلكي تقوم الحكومة                 

ى مـا يلزمهـا مـن مـوارد         بتأدية ما أوكل إليها من مهمات، فإنه يتعين عليها الحصول عل          

ومن ثَـم فـإن    اقتصادية، حيث إنَّها في مثل هذه النظم الرأسمالية لا تملك الكثير من الموارد

حاجتها ماسة لفرض الضرائب لتحصل على ما يلزمها من إيرادات مع تزايد ممهماًها واتساع              

  .نشاطها

 اقتصادية، تسعى في اسـتخدام      و لتحقق الدولة ما تصبو إليه المجتمعات الرأسمالية من تنمية         

محافظـة علـى    ال بأقصى معدلاتها مع      لتعمل الضريبة كأداة لدفع قطاعات النشاط الاقتصادي     

وأن يحتوي النظام الضريبي ما  .والزراعية والخدمات النمو المتوازن بين القطاعات الصناعية

                                                                                                              
 ).411(المالية العامة والتشريع الضريبي ، مرجع سابق ص : الخطيب ، المهايني  )  1)
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 الروادع ما يكفي لكي ومن يكفي من الحوافز لتشجيع الاستثمار في مجالات التنمية المطلوبة،

  .ينفر المستثمر الخاص من مجالات النشاط غير المطلوبة

و نلاحظ اعتماد النظم الضريبية الرأسمالية على الضرائب الشخصية حيـث تـستخدم فيهـا               

والمثبطـات   والحوافز والتصاعد الضريبي لتحقيق أهداف العدالة في توزيع الدخول الإعفاءات

  . قتصاديةلتحقيق أهداف التنمية الا

وحسب  إلا أن الهيكل الضريبي في الدول الرأسمالية يختلف أيضاً حسب متوسط دخول الأفراد

 .وحسب استخدام الضريبة للتأثير في التنمية الاقتصادية الخدمات التي تقدمها الدول للمواطنين

ائب ويبرز هذا التباين من خلال اختلاف نسب توزيع حصيلة الإيرادات الضريبية بين الـضر             

والضرائب غير المباشرة على الاستهلاك حيـث نجـد ارتفـاع نـسبة      المباشرة على الدخل

والاستهلاك في دول الاقتصاد الحر التي تنخفض فيهـا   الضرائب غير المباشرة على الإنفاق

تقريباً مـن مجمـوع الحـصيلة        % 50الضرائب على الدخل، فتصل نسبتها في إيطاليا إلى         

وتنظم هذه  .في دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية % 20تجاوز الضريبية في حين لا ت

الضرائب على شكل ضريبة عامة على الإنفاق سواء بشكل ضريبة على الإنتاج أو المبيعـات       

  .أو بشكل ضريبة على القيمة المضافة

و يتميز النظام الضريبي في دول الاقتصاد الحر بشكل عام باعتماده علـى نظـام الـضريبة                 

وكفـاءة   وذلك بسبب ارتفاع مستوى دخل المكلفين وبمعدل مرتفع للاستقطاع الضريبي عامةال

فالمكانة المرموقة التـي تحتلهـا الـضريبة فـي     . والوعي الضريبي العالي الإدارة الضريبية

الاقتصاديات الحرة هي نتيجة طبيعية لبنى هذا المجتمع الاقتصادي، فالقسم الأكبر من الـدخل              

ومن المعلوم أن مردود هذه القطاعات أعلى من  والخدمات، والتجارة  من الصناعةالقومي يأتي

ومهيـأة   واليد العاملة في هذه الدول أكثر إنتاجية كونها متخصـصة  .مردود القطاع الزراعي

  .والتقني حسب المهن بشكل جيد للإنتاج بالإضافة إلى توزيعها الفني

  التشريع الضريبي السوري
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  :مقدمة

ية مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية من خـلال اعتمـاد  الخطـط              شهدت سور 

الخمسية، والتي تعد نقلة نوعية علمية في عملية التخطيط المالي والاقتـصادي، وتـم إعـداد                

، وكانت بداية لعملية التخطيط التنموي في سورية، ثم         )1965-1961(الخطة الخمسية الأولى    

 )2005 – 2001(والتاسـعة  ....  الثانية والثالثة والرابعة والخامـسة  تلتها الخطط الخمسية

 واتسمت الخطة الخمسية الثالثة بأنها قفزة نوعية حيث ركزت على مشاريع البنية الأساسـية 

وتركز الإنفاق العام آنذاك على القطاع الخدمي بنسبة أكبر من الإنفاق على القطاع  والتصنيع،

ن الإنفاق التنموي آنذاك لم يقابله عائد عاجل، إلا أن سورية كانت            السلعي، وعلى الرغم من أ    

والتي لا بد أن تكـون   وبنية تحتية لا بد منها لاستمرار عملية التنمية، بحاجة إلى قطاع خدمي

شاملة ومتوازنة ومستمرة من خلال خطط خمسية تنموية أمنت بناء قاعدة اقتصادية وزراعية،             

  .وإنشاء بنية تحتية متينة

واستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي حدثت في سورية كان لا بـد أن تـتلازم               

فمع بدايات الاستقلال تم الانتقال     . خطوات التنمية مع إحداث تغيير في هيكلية النظام الضريبي        

من الضرائب الشخصية على الإنتاج الزراعي وعلى الأشخاص، إلى اعتماد الضرائب علـى             

ن هذا بداية نقلة مهمة في النظام الضريبي، وذلك لأن الضريبة على الدخل تأخـذ               الدخل، وكا 

كما تم إعفاء قطاع الزراعة بالكامل باسـتثناء بعـض الـضرائب        . بالحسبان المقدرة التكليفية  

وتم إدخال ضرائب نوعية صدرت بتشريعات عديدة، ووضعت موضع التنفيذ خـلال            . القليلة

ولعل السبب فـي ذلـك،    ان التطور في النظام الضريبي بطيئاً،وك. ظروف اقتصادية مختلفة

إلى أن بدأت التعددية الاقتصادية، . والاقتصادية التي مرت بها البلاد آنذاك الظروف السياسية

وأعيدت الثقة للمجتمع، فبدأت الحوافز الضريبية، وصدر أول قانون بتشجيع استثمار الأموال            

، بمـنح  1985لعـام  ) 186(مجلس السياحي الأعلـى رقـم      وبعد ذلك صدر قرار ال    . العربية

 المتضمن  1986لعام  ) 10(الحوافز للمشاريع السياحية في سورية، ثم المرسوم التشريعي رقم          

، الذي  1991لعام  ) 20(إحداث شركات زراعية مشتركة، وتلاه بعد ذلك صدور القانون رقم           

وصدور قانون تشجيع الاستثمار رقـم      . أعاد النظر جذرياً بقانون الضريبة على دخل الأرباح       
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، إضافة إلـى تعـديلات      2000لعام  ) 7(المعدل بالمرسوم التشريعي رقم     . 1991لعام  ) 10(

والـضريبة   ورسوم الري والرسوم القنصلية أخرى متعددة في بعض الضرائب غير المباشرة

  على 

ات من ضريبة دخـل  ومنح إعفاءات للصادر ورسم التسجيل العقاري والتركات ريع العقارات

ورسـم   وفضلاته من ضريبة الإنتاج وبذوره وإعفاء القطن وضريبة الإنتاج الزراعي الأرباح

 ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الأجور .التصدير على القطن لتشجيع الإنتاج والتصدير

  . إلخ... والرواتب

تمـد علـى الـضرائب      و رغم هذه التعديلات بقي النظام الضريبي السوري في مضمونه يع          

النوعية، على الرغم من أنه ظهرت بعض الدراسات حول إيجاد الـضريبة الموحـدة علـى                

الذي لم يطبق عمليـاً للظـروف       ) 25/7/1961 تاريخ   130بدأت بالقانون رقم    (الإيراد العام   

ومن ثم مشروع قانون الضريبة على إجمـالي الـدخل إضـافة إلـى إعـداد       السائدة آنذاك،

وخطة شاملة لتطوير النظام الضريبي السوري بما يساير الفكر الضريبي الحـديث   استراتيجية

ورفع معدل العبء الـضريبي   والإيرادات اللازمة للتنمية لتحقيق العدالة في التكليف الضريبي

من الناتج المحلي الإجمـالي خـلال الـسنوات          % 20إلى قرابة    % 13 – % 12من قرابة   

ل خطة مبرمجة تعتمد على تعديل ما تبقى مـن الـضرائب   وذلك من خلا )2003 – 2001(

 والعدالة الضريبية، النوعية ثم إدخال الضريبة على إجمالي الدخل لتحقيق التشخيص الضريبي

وتوفير المؤيدات القانونية لمكافحة التهرب الضريبي  وبالتوازي إحداث الضريبة على المبيعات

ومـا   وقد صدرت بعض القوانين .استخدام التقانةو والتطوير مع زمرة من إجراءات التحديث

  . زال بعضها قيد النظر

  :النظام الضريبي السوري والتنمية الشاملة والمتوازنة

تؤدي الضرائب دوراً مهماً في تمويل عملية التنمية، وفي تمويل البـرامج الاسـتثمارية فـي                

تكوين الرأسمالي وضعف   سورية، حيث كانت سورية في العقود السابقة تعاني من نقص في ال           

ونظراً للنسبة المرتفعـة   .والكافية، للسير قدماً بعملية التنمية والوسائل المادية اللازمة الموارد

بعد أن انخفضت عن السابق مـن نـسبة          %) 2،8(للنمو السكاني في سورية التي تبلغ حالياً        

مرتفعـاً نـسبياً لتحقيـق      لذلك لا بد أن يكون معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي            %) 3،4(
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كهدف لنمو النـاتج المحلـي       %) 8 - 7(الرفاهية الاجتماعية، إذ من المناسب تحقيق معدل        

وتوزيع الدخل القومي ، ويمكن المساهمة في تحقيق  هذا بالإضافة إلى مسألة العدالة. الإجمالي

عامة علـى   هذا الهدف بفرض ضريبة عامة موحدة على الدخل إلى جانب إحداث الضريبة ال            

والموارد المالية اللازمـة لتمويـل عمليـة     وبما يحقق العدالة في التكليف الضريبي، المبيعات

  .التنمية المستدامة إضافة إلى الإصلاحات الأخرى المستهدفة في القطاع العام

  :و تتضح لنا بعض السلبيات في النظام الضريبي السوري النافذ من خلال

دل الاستقطاع الضريبي بشكل عـام حيـث يبلـغ العـبء               الانخفاض النسبي في مع      -

ولا   %)13،5 – 12،5(الضريبي في سورية منسوباً إلى الناتج المحلي الإجمالي قرابـة  

يتجاوز بذلك نصف العبء الضريبي في الدول ذات الاقتصاديات المماثلة التي يصل فيها             

  . من الناتج %) 25(قرابة 

من الناتج المحلـي     %) 60 - % 50(التي تشمل قرابة      الإعفاءات الواسعة الممنوحة      -

  .الإجمالي

وبقاء بعض المطـارح خـارج نطـاق التكليـف      .عدم تطبيق مبدأ التشخيص الضريبي

  .الضريبي رغم المتابعة الحادة من الإدارة الضريبية

  خصائص النظام الضريبي السـوري

  :أولاً ـ انخفاض معدل الاستقطاع الضريبي بشكل عام

جمهورية العربية السورية كدولة نامية يقل فيه نسبة الاستقطاع الضريبي منسوباً إلى النـاتج              إن ال 

وذلك بالمقارنة مع الدول المتقدمة، ويعود ذلك ـ كما ذكرنا سابقاً ـ إلى ضعف    المحلي الإجمالي

 ريبيوعدم مسايرة التشريع الض متوسط الدخل الفردي بالمتوسط، والاعتماد على القطاع الزراعي

ومتطلبات التنمية رغم التعديلات الجزئية المتعاقبـة   واستكمال تطويره مع المستجدات الاقتصادية

لكن ذلك، لا يعني أن الاستقطاع الضريبي في سورية كان . عليها، وضعف كفاءة الإدارة الضريبية

رة وتدريجية، جامداً خلال السنوات الماضية، فقد ارتفعت نسبة الاقتطاعات الضريبية بصورة مستم     

  :رغم ضعفها النسبي، ولعل أسباب هذه الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى العوامل التالية
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 وتـشجيع الاسـتثمار   والخـاص،  ازدياد حجم النشاط الاقتصادي في القطاعين العام   -

  .والدولية والإقليمية والتصدير رغم بعض الصعوبات المحلية

  .وتوحيد سعر الصرف يةالتحرير التدريجي للتجارة الخارج   -

   استمرار فرض الضرائب على القطاع العام، ومعاملته كالقطاع الخاص تمامـاً مـن                -

  .وجهة نظر ضريبية

 وتـشجيع القطـاعين الخـاص    ،1970   اتباع أسلوب التعددية الاقتصادية منذ عـام  -

  .والمشترك

المحاسبي حيـث  و وخطط إنجاز التراكم الضريبي تطوير بعض التشريعات الضريبية   -

  .وإنجاز كامل التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة إنجز معظمها،

وإحداث شبكة متكاملة للمعلوماتية في جميع مديريات ماليات   استخدام نظم البرمجيات،  -

المحافظات ترتبط مع الحاسب المركزي في الإدارة المركزية لوزارة المالية عن طريـق             

  .ونظام التبادل التفاعلي ل المعطيات،شبكة عقد تراس

  .ورفع كفاءة العاملين في الإدارة الضريبية والتدريب الاهتمام بالتأهيل  -

والبيانات اللازمة  للتكليـف     إحداث جهاز الاستعلام الضريبي وصولاً إلى المعلومات-

  .الضريبي

  .وشاملة مة  عمليات المسح الميداني للتكاليف غير المصرح عنها ضمن خطة عا-

  .والتدقيق في البيانات الضريبية   زيادة التمحيص-

  :ثانياً ـ التوسع في الإعفاءات في النظام الضريبي السوري

إن الأصل في كل ضريبة أن تكون عامة شاملة وتفرض على جميع أفراد المجتمع دون تمييز                

إلا أن . حـصيلة ووفـرة ال  وهذا ما يضمن عدالة التكليف. بعضهم على حساب بعضهم الآخر

المشرع الضريبي في سورية خرج عن مبدأ الشمولية في حالات معينة، لأهداف تعود بـالنفع               

وفي مراحل متعددة للتنمية في سورية، وتعد الإعفاءات في سـورية   العام على المجتمع بأكمله

من الناتج المحلـي الإجمـالي، ممـا        %) 60- %50(واسعة جداً، ولاسيما أنها تشمل قرابة       

  .وعلى بعض الأسباب الرئيسية للتهرب الضريبي انعكس سلباً على الحصيلة الضريبية،
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  :ولا بد لنا من استعراض هذه الإعفاءات حسب أنواعها التالية

  :الإعفاءات الاجتماعية

وتتضمن إعفاء المعاهد الأهلية للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي والفني والمهني، بالقانون رقم       

، وإعفاء المستشفيات الخاصة المرخصة مـن ضـريبة الـدخل           29/10/1954يخ  تار) 13(

من أسرة المشافي تحت تصرف وزارة الـصحة،        % 10وضريبة ريع العقارات مقابل وضع      

بالإضافة إلى إعفاء الفـرق الفنيـة   . وتعديلاته  1956لعام ) 242(وذلك بموجب القانون رقم 

 وزير المالية بالاتفاق مع وزير الثقافة من جميـع          التابعة لوزارة الثقافة حسب شروط يحددها     

  .الضرائب والرسوم البلدية والجمركية

تاريخ ) 179(وكذلك الحد الأدنى المعفى من الدخل الضروري لحياة المكلف بموجب القانون            

/ 100/والأجور من  مع الإشارة إلى أنه تم رفع الحد المعفى لضريبة الرواتب. 18/3/1952

،  2001لعـام  / 8/س شهرياً بموجب المرسوم التشريعي رقـم  .ل/ 1000/لى س شهرياً إ.ل

سـيما لـذوي الـدخل    لاووما زالت الحاجة ملحة لرفع هذا الحد الأدنى المعفى لتحقيق أهدافه  

والأجور للعاملين في الدولـة، وكـذلك    المحدود ضمن البرنامج المستهدف لإصلاح الرواتب

خل الأرباح وفق ما تضمنته التعديلات المقترحة لذلك في         تعديل الحد الأدنى المعفى لضريبة د     

  .وبما يساير تطورات الأسعار مشروع قانون الضريبة على إجمالي الدخل

  :الإعفاءات الاقتصادية

إن القطاع الزراعي، على الرغم من أنه يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه لا يسهم إلا                 

يبية، حيث إنَّه معفى كلياً من الضرائب مـا عـدا ضـريبة             بمقدار ضئيل في الإيرادات الضر    

حيث ألغيت ضريبة تـصدير القطـن الـسابقة         ). 1957 لعام   384القانون  (الإنتاج الزراعي   

وتعديلاته بموجب أحكام القانون رقم  1952لعام ) 54(بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 

ومنتجاته والمنتجـات القطنيـة     القطن الذي أعفى أيضاً القطن وبذور1/7/1999تاريخ ) 7(

بمختلف أنواعها، من ضريبة الإنتاج الزراعي، بهدف تشجيع التـصدير وتخفـيض تكـاليف              
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الإنتاج، إلا أن هذه الإعفاءات الضريبية على هذا القطاع المهم، انعكست بالطبع على الحصيلة              

  .الضريبية

 المحاصيل غير الاسـتراتيجية     لذلك من المناسب فرض ضريبة بديلة على بعض الأنشطة أو         

أو معاملة بعض المحاصيل . كما هو الحال في الدول الأخرى...) ونباتات الزينة مثلاً الزهور(

  . ضريبياًمتحيزة معاملة الزراعية الأخرى

  :في المجال السياحي

تـاريخ  ) 186(تم منح إعفاءات واسعة بموجب قـرار المجلـس الأعلـى للـسياحة رقـم                

ي أعفى الفنادق والملاهي والمطاعم التابعة لها ومنـشآت المبيـت مـن              والذ 31/12/1985

المستوى الدولي والدرجة الممتازة والدرجة الأولى والثانية من جميع الضرائب والرسوم لمدة            

سبع سنوات من تاريخ الاستثمار، وبالنسبة لفنادق الدرجة الأولى والثانية تعفى أيضاً الأربـاح        

ونظراً لأن الضريبة أداة مـن   منها، %) 50(خل على الأرباح بنسبة المتحققة من ضريبة الد

والاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية لذلك من الأنسب أن تحول الإعفاءات  أدوات السياسة المالية

الضريبية في كل مرحلة من مراحل التنمية حسب القطاعات أو الأنشطة التي ترغـب فيهـا                

 بعـد أن   الـشعبية ، ففي الوقت الحالي لا بد من تشجيع الـسياحة      الدولة وفقاً لأهدافها التنموية   

والدولية المعفاة من الضرائب إعفاء  أصبح في سورية سلسلة جيدة من فنادق الدرجة الممتازة

  .كاملاً

  :الإعفاءات الصناعية

 27/9/1952تـاريخ  ) 103(منح المشرع إعفاءات واسعة منها بموجب المرسـوم التـشريعي   

والذي منح إعفاء من ضـريبة الـدخل   لمتضمن قانون تشجيع الصناعات في سورية       وتعديلاته ا 

إعفـاء المبـالغ     إلىبالإضافة  سنوات من تاريخ بدء الإنتاج      ) 3(للمؤسسات الصناعية لمدة    

المقتطعة من أجل التوسع الصناعي وكذلك الإعفاء من ضريبة ريـع العقـارات والآلات              

والذي أعطى  ) 10(انون تشجيع الاستثمار رقم      صدر ق  1991وفي عام   . سنوات) 6(لمدة  

للمـشاريع التـي يوافـق    ... والنقل والزراعي العديد من الإعفاءات في المجال الصناعي

مـن  ) 12(المجلس الأعلى للاستثمار على تشميلها بأحكام هذا القانون، فموجـب المـادة             
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والتجهيزات والمعدات  القانون المذكور أعفيت المستوردات من الآلات والآليات والأجهزة         

وسيارات العمل والباصات وغيرها من المواد اللازمة للمشاريع مـن جميـع الـضرائب              

والرسوم المالية والجمركية بشرط استخدامها حصراً في أغراض المشروع، وفي المـادة            

من هذا القانون أعفيت الشركات المشتركة والشركات غيـر المـشتركة والعائـدة             ) 13(

صة وفق هذا القانون وأسهمها وأرباحها وأموالها وتوزيعاتهـا مـن جميـع             للأفراد المرخ 

لـشركات  لضرائب الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات لمـدة سـبع سـنوات              

تمـت إضـافة سـنتين      ) 15(المشتركة وخمس سنوات للشركات الأخرى، وفي المـادة         

جنبي المحول للقطر عبر    لشركات التي تتجاوز حصيلة صادراتها بالنقد الأ      ا إلىإضافيتين  

  .من مجموع الإنتاج% 50جهازه المصرفي 

 المعدل بموجـب    1991لعام  ) 10(ومن الملاحظ أن الإعفاءات الممنوحة حسب القانون رقم         

 كانت حافزاً لتشجيع الاستثمار في سورية فـي جميـع           2000لعام  7المرسوم التشريعي رقم    

ن كان له بعض السلبيات كعدم التمييز في الإعفاء         قطاعات الاقتصاد الوطني، إلا أن هذا القانو      

والأقاليم النائية حيث تركزت غالبية الاستثمارات في دمشق وحلب، بالإضافة إلى  للمحافظات

أن هذه المشاريع وبعد أن تنتهي فترة إعفاءها تسارع لتتحول إلى مشاريع جديدة مـن أجـل                 

 تلبية  2000لعام  / 7/لمرسوم التشريعي رقم    لذلك جاءت أحكام ا   . الاستفادة من الإعفاء مجدداً   

لمتطلبات تشجيع الاستثمار بمنح سنتي إعفاء إضافيتين فـي بعـض المحافظـات النائيـة أو                

الضعيفة اقتصادياً إضافة إلى منح سنتي إعفاء أخريين إلى بعض المشاريع الاستراتيجية التي             

وكذلك منح معاملة ضـريبية   إلخ. ..تستخدم عمالة أو استثمارات كبيرة أو تكنولوجيا متطورة

 %) 25(متميزة للشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام بتحديد معدل مقطـوع             

والميزات الأخرى حيـث أصـبح عـدد     من أرباحها الصافية إضافة إلى عدد من الضمانات

  . سنة ) 13 – 11(سنوات الإعفاء الضريبي يصل في بعض الحالات إلى 

  : الأخرىالإعفاءات
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ومـستقبلاً الـشراكات     العربية–و تتمثل بالإعفاءات الناتجة عن استحقاقات الشراكة العربية 

ومتمماتهـا   وهي بشكل رئيسي الإعفاءات من الرسوم الجمركية الدولية في ظل نظام العولمة

قيـات  والاتفا منطقة التجارة الحـرة العربيـة الكبـرى   (تنفيذاً لاتفاقيات مناطق التجارة الحرة 

( والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية   الأوروبية–ومستقبلاً اتفاق الشراكة السورية  )الثنائية

WTO.(  

مما تقدم نستنتج أن الإعفاءات الضريبية في النظام الضريبي السوري واسعة جداً وتؤدي حالياً              

بي ممـا يجعـل      من الناتج المحلي الإجمالي عن نطاق التكليف الـضري         إلى خروج جزء مهم   

حصيلة الضرائب لا تلبي المتطلبات المتزايدة للتنمية والنفقات العامـة وتـتم تغطيـة بـاقي                

متطلبات التمويل الإجمالي بواسطة فوائض المؤسـسات العامـة ذات الطـابع الاقتـصادي              

  ...والداخلية والقروض الخارجية

  :الهيكل الضريبي السوري وعملية التنمية

لسوري يعتمد اعتماداً أساسياً على الضرائب النوعية وعلـى المطـارح           إن النظام الضريبي ا   

المتعددة وهو في هيكله العام وليد تشريعات عديدة وضعت موضع التنفيـذ خـلال ظـروف                

مختلفة خلقت في بنيانه تبايناً واضحاً سواء من الوجهة النظرية أو من وجهة أساليب التطبيق،               

  :ويتضمن نوعين من الضرائب

  :وتشمل: ئب ورسوم مباشرة ضرا-)أ

  .  ضريبة أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية- 

  . ضريبة دخل الرواتب والأجور- 

  . ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة- 

  . ضريبة العقارات والعرصات- 

  . ضريبة التركات والوصايا- 

  : ضرائب ورسوم غير مباشرة على الإنفاق والاستهلاك-)ب

  :الضرائب والرسوم المباشرة -آ
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اتجه النظام الضريبي السوري إلى زيادة نسبة الضرائب المباشرة على الدخل ورأس المـال               

وبالمقابل انخفاض نسبة الضرائب غيـر   منسوبة إلى إجمالي الحصيلة الضريبية بشكل ملحوظ

تفـاع نـسبة     إلـى ار   )1( حيث تشير الإحصاءات المالية   . المباشرة إلى إجمالي تلك الحصيلة    

 إلـى   1980عام   %) 37،27(الضرائب المباشرة منسوبة إلى إجمالي الحصيلة الضريبية من         

في حين انخفضت   .  من واقع نتائج قطع حسابات الموازنة العامة للدولة        2000عام  ) 62،82(

 1980عـام   %) 45،86(نسبة الضرائب غير المباشرة إلى إجمالي الحصيلة الضريبية مـن    

والثروة لتحقيق  ، مما يدل على التركيز في الضرائب على الدخل2000عام )  %14،50(إلى 

  .العدالة الضريبية ما أمكن

و تعد الضرائب على دخل الأرباح من أهم الضرائب في النظام الـضريبي الـسوري وقـد                 

 ووصـلت إلـى     1980س فـي عـام      .مليار ل ) 1،333(ارتفعت حصيلة هذه الضرائب من      

 ويعود هذا الارتفاع إلى بعض القوانين والأنظمـة التـي           2000ام  س ع .مليار ل ) 74،935(

 المتـضمن خفـض المعـدلات       1991لعـام   / 20/طورت هذه الضريبة ومنها القانون رقم       

الضريبية على الدخل وتوسيع الشرائح المختلفة وتشجيع إحداث الشركات المساهمة والتمييـز            

 من القانون   3المادة  (اح هذه الشركات     ففرض ضريبة على أرب    ،بين الصناعية والخدمية منها   

 للشركات المساهمة % 40للشركات الصناعية المساهمة و    % 32بنسبة  ) 1991 لعام   20رقم  

 الصناعية، أما الشركات الصناعية محدودة المـسؤولية والتـي تتجـاوز قيمـة الآلات               غير

ير المالي المعتمـد    المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقد          

من الـربح الـصافي عـدا       % 42في استيفاء ضريبة ريع العقارات فتخضع لنسبة ثابتة هي          

المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية وبهدف تشجيع الـشركات المـساهمة             

لعـام  ) 1 (/7/لجذب الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار المنتج فقد حدد المرسوم التشريعي رقـم  

من أسهمها على الاكتتاب     %)50( الضريبة على أرباح الشركات المساهمة التي تطرح         2000

                                                 
  )2000 – 1980(قطع حسابات الموازنة العامة للدولة  )  ( 1

 .  منشورات وزارة المالية–ضريبية  مجموعة التشريعات ال )1( 
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والإضـافة   من الربح الصافي بما فيه المجهـود الحربـي  %) 25(العام بمعدل مقطوع قدره 

  .لصالح الإدارة المحلية

ميزة عن والفكرية غير التجارية معاملة مت أصحاب المهن العلمية/ 20/وقد عامل القانون رقم 

أصحاب المهن والحرف الصناعية والتجارية حيث أعفى القـانون المـذكور نـسبة قـدرها               

من الأرباح السنوية الصافية التي يحققها ممارسو المهن غير التجارية والتي يغلـب             %) 015(

على ممارستها المجهود الفكري على رأس المال، وقد أعطى هذا القـانون رعايـة لأربـاح                

 التصاعد الضريبي المنصوص عليه في المادة الأولـى         دل القطع الحر بتحدي   التصدير إلى دو  

من القـانون المـذكور     ) 6(بموجب المادة   %) 35(بما لا يتجاوز نسبة     / 20/من القانون رقم    

وبهدف تشجيع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية السورية فقد أعفى المـشرع الـسوري             

 تلك الصادرات من ضريبة الـدخل       2001لعام  / 15 /بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم    

على الأرباح ومن ضريبة الإنتاج الزراعي وأضاف بذلك ميزة مهمة إلى خدمة عملية التنمية،              

كما  أصبح التكليف بضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية لمكلفي الدخل المقطوع يقتـصر              

ن حق الإيجار، أمـا بالنـسبة لمكلفـي         على الأرباح الناجمة عن التنازل الكلي أو الجزئي ع        

من سـلم   %) 35(ضريبة دخل الأرباح الحقيقية فقد حددت نسبة عليا للتصاعد الضريبي بـ            

التصاعد الضريبي المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون وقد أخضع أربـاح وكـلاء               

 ـ    ضرائب بموجـب  الشركات الأجنبية لضريبة الدخل؛ حيث إن هذه الأرباح لم تكن خاضعة لل

. القوانين السابقة مما جعل القانون يلقى قبولاً أكثر مما ساعد في الحد من التهرب الـضريبي               

 والإنتـاج  مع الإشارة إلى أن الحاجة ما زالت قائمة لتخفيض تلك المعدلات لتشجيع الاستثمار

  .ومكافحة التهرب الضريبي مع فرض المؤيدات القانونية اللازمة لهذه الغاية

ا بالنسبة لضريبة الرواتب والأجور فقد طبق المشرع السوري الضريبة التصاعدية علـى              أم

 1949لعـام   / 85/من المرسوم التـشريعي رقـم       ) 44( فقد قسمت المادة     ،الرواتب والأجور 

وتعديلاته الدخل الصافي الشهري للمكلف إلى أربع شرائح وأخضعت كـل شـريحة لمعـدل               

 لم تعدل منذ وقت طويل منذ صـدور المرسـوم التـشريعي             معين، وهذه المعدلات والشرائح   

المذكور حيث كانت تلك الشرائح تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمكلفين بتلك            

س شهرياً إلـى    .ل/ 100/الضريبة، إلا أنه تم رفع الحد الأدنى المعفى من هذه الضريبة من             
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، رغـم أن    2001لعـام   / 8/ريعي رقـم    س شهرياً بموجب أحكام المرسوم التش     .ل/ 1000/

والتعديل التدريجي لهذا الحد الأدنى المعفى لتحقيق  الحاجة كما ذكرنا ما زالت تستدعي الرفع

وقد فـرض المـشرع     . العدالة الضريبية ضمن خطة تطوير التشريع الضريبي السوري النافذ        

ات معدل وحيد هو    السوري ضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة وهي ضريبة نسبية ذ          

من الضريبة مجهوداً حربياً بالإضافة إلـى الإضـافة لـصالح           %) 30(يضاف إليه   %) 7.5(

تحدد مـن قبـل مجلـس       % 10إلى   % 4من  (الإدارة المحلية الذي يختلف حسب المحافظة       

الأولـى   كان الخطـوة  1995لعام  / 15/ومما لا شك فيه أن القانون رقم        ).المحافظة المختص 

 ريع العقارات من أجل الوصول إلى إعادة تقدير العقارات، ومن ثَـم تعـديل               لتعديل ضريبة 

ضرائب التركات والوصايا والهبات مما يشير إلى التوجه نحو عدالة أكبر وحصيلة أكثر وذلك       

  .من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية

لعـام  / 4/ريعي رقم   يضاف إلى ذلك الإعفاءات الضريبية المهمة التي جاء بها المرسوم التش          

 لأغراض اقتصادية واجتماعية ولتشجيع الاستثمار والادخار، وذلـك بإعفـاء جميـع             1998

الودائع النقدية والعينية لدى المصارف وصناديق الادخار وإعفاء مـسكن واحـد ذي القيمـة               

  .وثقافي وأهداف أخرى ذات بعد اجتماعي والاستثمار وذلك لتشجيع الادخار الأعلى للمورث،

  : الضرائب غير المباشرة-ب

وتتضمن الضرائب على الإنفاق والاستهلاك، تفرض أساساً على بعض الـسلع الاسـتهلاكية             

الرئيسية وهي في معظمها قديمة وكانت ذات استخدام كبير نظراً لأنها وافرة الحصيلة واسعة              

 حيث هذا النوع    في نطاق الشمول، إلاّ أنه يلاحظ عليها عدم تحقيقها للأهداف المرغوب فيها،           

من الضرائب عادة ما يكون أداة بيد الدولة لترشيد الاستهلاك، إلا أن بقاء هـذه التـشريعات                 

عاماً دون تعديل ولا سيما  أن معظمها محددة بمعـدلات            / 50 – 40/لفترة طويلة تزيد على     

فها، وعدم تحقيق أهدا مقطوعة أصبحت رمزية على مرور الزمن أفقدها أهميتها في الحصيلة

  .1993لعام / 22/مع الإشارة إلى أنه تم تعديل بعضها بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 

  : الضرائب على الإنفاق الاستهلاكي-1
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القـانون  (لقد حاول المشرع الضريبي من خلال استصدار قانون الإنفاق الكمالي الاستهلاكي            

ائب والرسوم علـى الإنفـاق      سد بعض نقاط الضعف في مطارح الضر      ) 1987 لعام   18رقم  

أي (والاستهلاك، فقد كانت هذه الضرائب وسيلة لتأمين المـوارد للموازنـة العامـة للدولـة                

، بالإضافة إلى أنها أكثر عدالة من غيرها إذ تتنـاول           )حافظت على الدور التقليدي للضرائب    

 تفرض علـى الـسلع      بالتكليف الدخل والثروات الكبيرة للحد من الإنفاق التبذيري؛ حيث إنَّها         

إلا أن الحاجة ملحة لفـرض      .  لهذا فهذه الضرائب تسهم في عملية الادخار       ،التفاخرية الكمالية 

وذلـك لمواجهـة تحـديات     ضريبة عامة على المبيعات تشمل سلسلة احتياجـات المـستهلك  

 ونقص الموارد الضريبية ولاسيما الرسوم الجمركية جراء الانضمام إلى الاستحقاقات الجديدة

  ...وتحرير التجارة الخارجية مناطق التجارة الحرة

  : الرسوم الجمركية-2

 بفـرض   هدفت هذه الرسوم إلى حماية الصناعة الوطنية وتقنين الاستيراد وترشيد الاستهلاك          

 بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة        رسوم جمركية مرتفعة على السلع الكمالية     

 وقـد   ،اً من مصادر تمويل الإيرادات الجارية في الموازنة العامةبالإضافة إلى كونها مصدر

فرضت هذه الضريبة في سورية بموجب قانون الجمارك وتعديلاته فكان آخر تعديل للتعرفـة              

. 3)2001 لعـام  266و 265( ثم المرسوم رقم 1989لعام / 25/الجمركية بموجب المرسوم 

علـى  %) 6،6(عار التعرفة ومتمماتها من نسبة      وتشمل التعرفة الجمركية عشر فئات وتبدأ أس      

المواد الغذائية والآلات والتجهيزات والأدوية وترتفع باتجاه السلع المصنعة ونصف المـصنعة      

لتشجيع عملية التصنيع بدءاً من المواد       ثم ترتفع أكثر باتجاه السلع الكمالية وشبه الكمالية وذلك        

خيرة، وذلك لزيادة القيمة المـضافة فـي عمليـة          الأولية عوضاً عن سياسة تصنيع اللمسة الأ      

 لذلك نرى أن هذه الرسوم تزداد مع انخفاض القيمة المـضافة، كمـا أن التعرفـة                  ،التصنيع

مع %) 1(الجمركية النافذة منخفضة جداً بالنسبة للمواد الأولية للصناعة؛ حيث حددت بمعدل            

 بالنسبة للسلع نصف المصنعة%) 050الإضافات وترتفع التعرفة إلى نسب أعلى قد تصل إلى 

                                                 
  .2001\7\1 المتضمن تطبيق التعرفة الجمركية المنسقة في سورية اعتباراً من 2001لعام ) 265( المرسوم   )1

على  % ) 1( المتضمن خفض الرسوم الجمركية ومتمماتها إلى معدل مقطوع قدره           2001لعام  ) 266( المرسوم   -

 .اعات المحليةلمواد الأولية المستوردة للصنا
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وشبه الكمالية، مع نـسب أكثـر ارتفاعـاً علـى      بالنسبة للسلع المصنعة الكمالية %) 100(و

  .السيارات المستوردة

وإلى النـاتج   وما يؤخذ على الرسوم الجمركية انخفاض نسبتها إلى إجمالي الحصيلة الضريبية

إلى أن نسبة حصيلة    ) 1997آذار عام   (الدولي   تقرير صندوق النقد     رالمحلي الإجمالي، إذ يشي   

من الناتج المحلي الإجمالي أي بحدود      %) 2،25(الرسوم الجمركية ومتماتها في سورية بلغت       

%) 5(نصف العبء المماثل في الدول ذات الاقتصاديات الأخرى التي يبلغ فيها العبء بحدود              

  .من الناتج المحلي الإجمالي

عر الدولار الجمركي لفترة طويلة عن السعر الحقيقي بشكل لم يعد            ويعود ذلك إلى انخفاض س    

 مما يوجب تعديله تـدريجياً ضـمن خطـة          ؛ينسجم معه مع التكلفة الحقيقية للسلع المستوردة      

 وضمن أهداف التنميـة الاقتـصادية   مبرمجة بهدف توحيده وإعادة النظر بالتعرفة الجمركية

  .والاجتماعية

  :ي  ضريبة الإنتاج الزراع-3

نلاحظ أن هذه الضرائب بقيت حصيلتها منخفضة لا تناسب حجم هذا القطاع المهم الذي يشكل               

 بل توسعت إعفاءاتها بـشكل كبيـر بـصدور المرسـوم            ،تقريباً ثلث الناتج المحلي الإجمال    

  .2001لعام / 15/والمرسوم التشريعي رقم  1999عام / 7/التشريعي رقم 

  ):كر، إسمنت، ملح، مواد مشتعلةس(  باقي الرسوم غير المباشرة -4

وهي رسوم غير مجدية من ناحية الحصيلة الضريبية وذلك لأن حصيلتها تكاد لا تسد نفقـات                

جبايتها لأن معدلاتها مقطوعة رمزية وقديمة لم تواكب ارتفاع الأسعار؛ بالإضافة إلـى أنهـا               

تعددة وأساليب مختلفـة فـي      تشكل عبئاً على الإدارة الضريبية بسبب اعتمادها قوانين قديمة م         

  .قواعد الطرح والجباية والمؤيدات الجزائية
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  )1( التشريع الضريبي اللبناني

  :مقدمة

يعد لبنان من الدول النامية التي تنتهج منهج الاقتصاد الحر، ويتميز الهيكل الاقتصادي اللبناني              

اً مهمـاً مـن النـاتج       بسيادة قطاع الخدمات وعلى رأسها السياحة والتجارة والتي تحتل جزء         

القومي الإجمالي، أما باقي القطاعات الصناعية والزراعية فتحتل مكانة ثانوية وذلك لـضعف             

الموارد الطبيعية وسيادة الطبيعة الجبلية وقلة الأراضي القابلة للزراعة باستثناء منطقة البقاع،            

  .لهذا فإن لبنان يعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات السلعية

اد يقتصر دور الدولة في لبنان على تأمين الخدمات للمواطنين سواء في إقامة البنى التحتيـة                ويك

. أو تقديم عدد من الخدمات الاجتماعية ؛ بالإضافة إلى أعباء الدفاع والأمن القـومي والقـضاء               

ويلاحظ انعدام مؤسسات الدولة الاقتصادية واقتصارها على مؤسـسات الخـدمات الاجتماعيـة             

واقتصار دور الدولة على التوجيه والرقابة على الرغم        ) الخ.. ثقافية، صحية، أمنية،    (سية  والسيا

خطـة  (من ظهور بعض المحاولات لتحقيق الإنماء الشامل والمتوازن خلال العقدين الماضـيين             

وإنشاء مجلس الإنمـاء    ) 1978-1972، وخطة الإنماء السداسية     1964-1959الإنماء الخمسية   

  .ذي حل محل وزارة التصميم العام وألقي على عاتقه إعداد الخططوالإعمار ال

  :خصائص النظام الضريبي وعملية التنمية

 إن نمو قطاع التجارة الخارجية نمواً كبيراً جعل حصيلة الضرائب الجمركية متـصدرة              :أولاً

  ومن ثَـم فـإن الـضرائب       ،من إجمالي الإيرادات الضريبية   % 40الهيكل الضريبي إذ تبلغ     

 أما حماية الـصناعة والمنتجـات الزراعيـة          الموازنة، الجمركية تؤدي دوراً أكبر في تمويل     

والمحلية فتأتي في المرتبة التالية من الأهمية بسبب ضعف قطـاعي الـصناعي والزراعـة               

  .والاعتماد على استيراد المنتجات الصناعية والاستهلاكية اعتماداً كبيراً

                                                 
 دار المنشورات   –) الجزئين الأول والثاني  ( الضرائب المباشرة وغير المباشرة      –مجموعة القوانين والمراسيم    ) 1(

  . وزارة المالية اللبنانية– بيروت –القومية 

 ـ         –المالية العامة   : فوزت ، فرحات    ) 1( ة مـع    التشريع الضريبي العام ، دراسة التشريع الضريبي اللبناني مقارن

 ) .وما بعد65(بعض التشريعات العربية والعالمية ، بيروت ، مؤسسة بحسون للنشر ، ص 
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لسياحي هو من أهم قطاعات الخدمات مساهمة في الناتج القومي لذا            باعتبار أن القطاع ا    :ثانياً

  :فقد

أخضع المشرع اللبناني دور السكن والاصطياف المعدة للسكن لـضريبة الأمـلاك            -

المبنية وذلك على أساس الإيرادات الحاصلة فعلاً أو المقدر حـصولها بعـد أن تـم                

  .رين الأول من كل عام حزيران حتى نهاية شهر تش15تحديد موسم الاصطياف من 

تشجيعاً على انتشار الأبنيـة     (كما شجع على انتشار الأبنية المسقوفة بالقرميد الأحمر          -

من خلال زيادة مبلغ الإعفـاءات الـضريبية إلـى          ) المميزة للطابع السياحي اللبناني   

  ).ضمن شروط معينة(لمدة عشر سنوات % 50

ن الضرائب السابقة، وذلك بعد انتهـاء الحـرب          أعاد المشرع الضريبي النظر بالعديد م      :ثالثاً

الأهلية اللبنانية، وذلك للنهوض بعملية التنمية وفق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الجديـدة            

  :السائدة بعد انتهاء الحرب وقام بالتعديلات التالية

  :  تعديل نسب الشرائح التصاعدية والمبلغ لكل من ضرائب الدخل والأملاك المبنية-1

  :خفض المعدلات المفروضة فأصبحت -

   %.15كحد أقصى للضرائب على الأملاك المبنية بعد أن كانت % 10

   %.10كنسبة ثابتة على دخل رؤوس الأموال المنقولة بعد أن كانت % 5

   %.50كحد أقصى على ضرائب دخل أرباح المهن التجارية بعد أن كانت % 7

  %.10يبة نسبية قدرها أما أرباح شركات الأموال فأخضعها إلى ضر

  .1/1/2002بدءاً من  %) 10(إضافة إلى فرض الضريبة المضافة بمعدل 

  .تعديل المبالغ الواردة في الشرائح تماشياً مع حالة التضخم النقدي الحاصل-

 محاولة تحقيق الاستقرار الاجتماعي بزيادة مبلغ الإعفاءات الشخـصية ومراعـاة حالـة              -2

تم زيادة مبلغ الإعفاءات عن ضريبة الأملاك المبنية عن الـدار           المكلف الاجتماعية، كما    

التي يشغلها المكلف المالك تشجيعاً للمستأجرين على شراء مساكنهم التي يشغلونها، رغـم             
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المشرع قصر حق المكلف في التمتع بإعفاء واحد عند خضوعه لأكثر من ضريبة واحدة              أن  

  ).57مادة (

من المبالغ المحـصلة    % 25نانية على اختلافها بأن اقتطع       عمل على إنعاش المناطق اللب     -3

مـن  % 10نهائياً لصالح البلديات في تلك المناطق فيما يتعلق بضريبة الأملاك المبنيـة و            

  .ضريبة التعمير% 2الضريبة على الدخل لصالح البلديات بالإضافة إلى 

  :الهيكل الضريبي اللبناني وعملية التنمية

ي على مبدأ الضرائب النوعية ففرض ضـريبة علـى أربـاح المهـن              اعتمد المشرع اللبنان  

الصناعية والتجارية وغير التجارية كما فرض ضريبة على الرواتب والأجور والمعاشـات،            

 لعام  144فرضت بالمرسوم التشريعي رقم     (كما فرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة        

  ).1993 ، وعدلت وفق القانون الجديد لعام 1959

  :ما يلي موجز عن هذه الضرائب وعلاقتها بعملية التنميةوفي

  :أولاً ـ الضريبة على دخل الأرباح

وتشمل أرباح المهن التجارية وغير التجارية سواء أكانت خاضعة للتكليف علـى أسـاس              

شركات الأشخاص والأموال، المصانع والمعامل، المصارف، المـصدرون        (الربح الحقيقي   

ساس الربح المقدر ويتناول المكلفين الذين ألزمهم قانون التجـارة          أو على أ  ) والمستوردون

وللبقية الباقية، وقد أخـضعت هـذه    بمسك سجلات تجارية، أو على أساس الربح المقطوع

عن جزء الـربح الـذي لا يتجـاوز         % 6الأرباح لمعدلات وفق شرائح تصاعدية تبدأ من        

 وقد تم تعـديل     ل. ل 7500000عن جزء الربح الذي يتجاوز      % 50 وحتى   ل. ل 100000

عن قسم الـربح الـذي لا       % 3 حيث تبدأ من     1993هذه الشرائح وفق القانون الجديد لعام       

  سـنوياً،  ل. ل 37500000عن القسم الذي يزيد على      % 10 وانتهاء بـ    750000يتجاوز  

شركات الأمـوال فقـد أخـضعت       : ويخضع جميع المكلفين السابقين لهذه المعدلات ما عدا       

  من الـضريبة   %10وتتولى مديرية الخزينة اقتطاع مبلغ      % 10نسبية ثابتة قدرها    لضريبة  

  .ضريبة تعمير عن المبالغ المحصلة نهائياً لضريبة الدخل% 2و لصالح البلديات
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معاهد التعليم والمشافي والمياتم والملاجـئ      : وقد تم تحديد جملة من الإعفاءات العامة وتشمل       

ن الزراعيين وشركات الاستهلاك التعاونيـة ومؤسـسات        والمستثمري) ضمن بعض الشروط  (

الملاحة الجوية والبحرية شرط المعاملة بالمثل للمؤسسات الأجنبية التابعة لبلدان تعمـل فيهـا              

  .مؤسسات لبنانية

  :وتماشياً مع الحالة الاجتماعية للمكلف فقد تم منح الإعفاءات الشخصية التالية

 سنوياً مبلغ ثلاثة ملايين ليرة ويضاف إلى هذا التنزيـل           ينزل لكل مكلف على الربح الحقيقي     

 ما يـزال علـى   مبلغ مليون ونصف ليرة للمكلف المتزوج وثلاثمئة ألف ليرة لكل ولد شرعي    

عاتقه، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة، أما الضريبة على مكلفـي الـربح                

  . المعطى للمتزوج دون أولادالمقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل

  :ثانياً ـ الضريبة على الرواتب والأجور والمعاشات

مطرح هذه الضريبة الرواتب والأجور والتعويضات والمخصصات ومعاشات التقاعد العامـة           

والخاصة والمخصصات مدى الحياة، وقد عدلت معدلاتها والشرائح الواردة في أحكام المرسوم        

عن الإيرادات الصافية التـي  % 2 لتبدأ من 1993لعام / 282/ رقم   بالقانون 1959 لعام   144

 75000000للإيرادات الصافية التي تزيد على      % 10ل وانتهاء بـ    . ل 5000000لا تتجاوز   

  .ضريبة تعمير% 2لصالح البلديات بالإضافة إلى % 10ل ويقتطع .ل

  :وقد تناولت الإعفاءات العامة شريحة واسعة من المجتمع فشملت

صصات رجال الدين، رواتب السفراء والقناصل والأجانب شرط المعاملة بالمثل، رواتـب            مخ

العسكريين لجيوش الدول الحليفة، أجور اليد العاملة الزراعية، أجور الخدم في المنازل، أجور             

الممرضين والخدم في المشافي والمياتم والملاجئ وغيرها من مؤسسات التمريض والإسعاف،           

د للمقعدين من موظفي الدولة، التخصيصات لمدى الحياة وتعويضات حـوادث           معاشات التقاع 

  .العمل، تعويضات الصرف من الخدمة

  :أما الإعفاءات الشخصية فنصت على
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ل لكل ولد شرعي على عاتق      . ل 1500000ل لكل شخص طبيعي يضاف إليه       . ل 3000000

مان حد أدنى من الـدخل  وقد منحت هذه الإعفاءات لض   ) ضمن شروط حددها القانون   (المكلف  

  .للمعيشة

  :ثالثاً ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة

أياً كانـت    )1(تتناول هذه الضريبة مختلف إيرادات هذه الأموال وأرباحها وفوائدها وعائداتها           

تسميتها أو جنسية المؤسسات التي أنتجتها متى جرى تحصيلها في لبنان أو عادت لمقيم فـي                

  . تتناول كل ربح أو إيراد أو دخل رأسمالي غير خاضع لضريبة أخرى على الدخللبنان، كما

 1959وقد تم تحديد معدل الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة وفـق مرسـوم عـام      

من الواردات غير الصافية إلا أنها قد عدلت وفق القـانون الجديـد             % 10بنسبة وحيدة قدرها    

من الـواردات غيـر     % 5عدل الضريبة بنسبة وحيدة قدرها      يحدد م :  وفق ما يلي   1993لعام  

كما تخضع توزيعات شـركات الأمـوال       . الصافية ولا تضاف أي علاوة إلى أصل الضريبة       

في مطلق الأحوال حتى ولو كانت الـشركة معفـاة مـن            % 5اللبنانية لضريبة نسبية قدرها     

لـصالح  % 10ريبة  على أن يقتطع مـن الـض      (ضريبة دخل الأرباح ولا تضاف أي علاوة        

، وتم إعفاء فوائد وعائدات الحسابات الجارية كافة المفتوحـة  ..)ضريبة تعمير % 2و البلديات

لدى المصارف وذلك تسهيلاً لحركة رؤوس الأموال وحرية التعامل بها، كمـا أعفـي ربـح                

  .التخلي عن الأسهم من ضريبة الدخل

  :رابعاً ـ الضريبة على الأملاك المبنية

 حيث تفرض على مجموع الإيرادات      17/9/1962الضريبة بالقانون الصادر في     فرضت هذه   

الصافية الحقيقية أو المقدرة العائدة للسنة السابقة لسنة التكليف والعائدة للأبنية على اخـتلاف              

. على الإيـراد الـصافي    % 8، وقد كانت هذه الضريبة نسبية تفرض بمعدل ثابت          )2( أنواعها

  .الهيئات العامة والجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح: بةويستثنى من هذه الضري

                                                 
 ).201( البطريق ، دراز ، النظم الضريبية ، مرجع سابق ص (1)

 )352(دراز ، السيد حجازي ، النظم الضريبية ص )  (2
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 حيث تم إلغـاء الـضريبة       1993و تم تعديل المعدلات والشرائح السابقة بالقانون الجديد لعام          

عن الإيرادات التي لا تتجاوز     % 4النسبية السابقة وفرض معدلات جديدة تصاعدية تبدأ بنسبة         

ل؛ وذلـك عـن     . مليون ل  60 الإيرادات التي تتجاوز     عن% 10ل، وتنتهي بـ    . مليون ل  20

 جميع ما يملكه في كل       مجموع الإيرادات الصافية السنوية التي تعود إلى المكلف الواحد عن         

من الـضريبة   % 25محفظة على حدة، ولا تضاف أي علاوة إلى أصل الضريبة، كما تقتطع             

  .هاشلصالح البلديات لإنعا

أبنية الدولة والبلديات، أبنيـة     :  من الإعفاءات العامة التي تشمل     وقد حدد القانون الجديد جملة    

المؤسسات العامة غير المؤجرة، الأبنية ضمن الأراضي الزراعية لغايات تتصل بالاستثمارات           

الزراعية، الأبنية المستعملة كمستشفيات ومستوصفات ومعاهد التعليم وأبنية الأحزاب السياسية          

  .، أبنية البعثات السياسة شرط المعاملة بالمثل)ةضمن شروط معين(والنقابات 

 من كامل   1993لعام  ) 282( وفق أحكام القانون     فقد أعفي المالك  : أما الإعفاءات الشخصية  

الضريبة عن المسكن الذي يشغله إذا كانـت الإيـرادات الـصافية الـسنوية لا تتجـاوز                 

الضريبة شرط ألا تتجاوز    عن  % 50ل، فإذا تجاوزت هذا المبلغ فتنزل بقيمة        .ل2000000

ل، كما تمت زيادة مبلغ الإعفاءات عـن الأبنيـة المـسقوفة            . ل 4000000التنزيلات مبلغ   

من الضريبة لمدة عشر سنوات على ألا يزيد الإعفاء للبناء % 50بالقرميد الأحمر فأصبحت 

  .ل . ل500000الواحد على مبلغ 

 وذلك عن كل    عقارللقيمة التأجيرية المقدرة    من ال % 25كما منح المشرع اللبناني تخفيضاً قدره       

مستأجر يقوم بشراء المسكن الذي يشغله، ولتشجيع السياحة فقد أعفيت دور السكن المخصصة             

للاصطياف إذا بقي المسكن شاغراً خلال موسم الاصطياف على أن يقدم المكلـف التـصريح          

  . يوماً الأولى من شهر أيلول15خلال الـ 

التي تفـرض علـى   : توجد عدة ضرائب ورسوم مثل ضريبة الملاهي     : قبالإضافة إلى ما سب   

ارتياد جميع الأمكنة التي يجري فيها اللهو والاستمتاع بصورة دائمة أو عارضة حيث يكـون               

مطرح الضريبة، أجر الدخول وثمن المواد المستهلكة بالإضافة إلـى الخـدمات والاسـتمتاع              

  .الشخصي
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جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة والتي تـؤول         بالإضافة إلى رسم الانتقال على      

للغير بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقف بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتهـا                 

  .الحقيقية، فقد أخضعت لنظام الشرائح حيث ترتفع الشرائح كلما ابتعدت صلة القرابة

حددة من السلع المنتجة محلياً مثل المـواد        بالإضافة إلى ضرائب الإنتاج، تفرض على أنواع م       

  .الملتهبة، الإسمنت، الكحول، المشروبات الروحية

  :خامساً ـ الضرائب الجمركية

تفرض على أغلب السلع الاستهلاكية والشائعة الاستعمال ولكنها تفرض بمعـدلات منخفـضة             

تـى أن هـذه   نظراً للاعتماد الكبير على الواردات وضعف القطاع الـصناعي والزراعـي ح    

المعدلات المنخفضة تطبق على أغلب السلع الكمالية فالفراء والملابس المصنوعة من الحرير            

، أما المجوهرات ومـصوغات الـذهب والفـضة         % 40لا تفرض عليها الضريبة إلا بنسبة       

في حين الضريبة على الأدوية والمستحـضرات الطبيـة         % 25والماس فمعدل الضريبة هو     

11.%  

ية الصناعة الوطنية فيأتي في المرتبة الثانية من الأهمية للـسياسة الجمركيـة،             أما هدف حما  

فعلى سبيل المثال تعفى بعض المواد الخام اللازمة لتشجيع الصناعة المحلية كالزيوت النباتية             

وفي الوقت نفسه تفرض الـضريبة      ) باستثناء زيت الزيتون  (المستخدمة في صناعة الصابون     

  . الصابون المستورد رغم إمكانية منافسته للصناعة الوطنيةبمعدلات منخفضة على

وتأتي حماية المنتجات الزراعية في المرتبة الثالثة فتخضع الجرارات الزراعية إلى ضـريبة             

) باستثناء زيت الزيتـون   (عن قيمتها، كما تعفى الزيوت النباتية من الضريبة         % 25تزيد على   

 بكثرة في لبنان وحتى أن زيت الزيتـون المـستورد لا            التي تمثل بدائل لزيت الزيتون المنتج     

، كما تعفى المنتجات الزراعية والحيوانية المـستوردة        % 25تفرض عليه الضريبة إلا بنسبة      

  .من الخارج

ويرتبط لبنان مع العديد من الدول العربية باتفاقات جمركية وذلك ضمن إطار منطقة التجـارة               

، والقاضية بتخفـيض الرسـوم      7/2/1998 سورية بتاريخ    العربية الحرة وأهمها الموقعة مع    
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سـنوياً بدءاً مـن    % 25الجمركية على منتجات الصناعة الوطنية المتبادلة بين البلدين بواقع          

  . وعلى مدى أربع سنوات إلى أن يتم إلغاء الرسوم الجمركية بين الطرفين نهائيا1/1/1999ً

 مرسوم اشتراعي بإعفاء المواد الأوليـة       2001و قد صدر مؤخراً في النصف الأول من عام          

اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية أدى إلى خفض كبير في الرسوم الجمركية على بعض              

 بهدف معالجة الوضع الاقتصادي فـي لبنـان  ) إلخ.. الكترونيات –ملابس (السلع المستوردة 

 ـ وتنشيط التبادل التجاري ض إيـرادات الموازنـة   وتشجيع الاستثمار رغم منعكساته على خف

  .العامة للدولة

  )1( التشريع الضريبي الفرنسي

  :مقدمة

تعد فرنسة من الدول الصناعية ذات الاقتصاد الموجه فهي تعتمد على التخطيط على المستوى              

وتحـسين   القومي وتسعى من خلال خططها وبرامجها الاجتماعية في رفع معـدلات النمـو  

ضافة إلى تأمين موارد كافية لتحسين وضع المناطق النائيـة،  المستوى المعاشي للمواطنين بالإ   

ويعتمد النظام الاقتصادي الفرنسي اعتماداً كبيراً على القطاع الخاص وآلية السوق ولكن وفق             

خطط عقلانية موجهة لتحقيق أهداف التنمية، إلا أن القطاع الحكـومي يـسهم فـي بعـض                 

  .النشاطات الاقتصادية

قتصاد الفرنسي، قبل قيام الثورة الفرنسية، حقبة طويلة من الـزمن دون            و كان قد مر على الا     

 وقسمت أعباءها العامة على طبقات المجتمع المختلفـة         ،تغير فقد كانت السيطرة العامة للدولة     

بحيث كان الالتزام بالخدمة العسكرية من نصيب طبقة الأشراف والالتزام بالخدمـة العامـة              

ن، أما الالتزام الضريبي فقد كان من نصيب عامة الشعب إلـى            والتعليم من نصيب رجال الدي    

أن جاءت الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر وما طرحته من فكر العدالة الذي أدى                

إلى إعادة النظر بالتشريعات الفرنسية عامة ومنهـا الـضريبة سـعياً وراء تحقيـق العدالـة        

  .والمساواة

                                                 
   Precis de Fiscalite (  Fiscalite Francaise )Ministere du Budget 1995 " 2-1الجزئين  "  (1)
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 بمبادئ الفيزيوقراطيين من حيث اعتماد الهيكل الـضريبي علـى           ولقد تأثرت الثورة الفرنسية   

 )2( )الباتنتـا (الضريبة العقارية وبعض الضرائب المباشرة مثل الضرائب العقارية وضـريبة           

لإخضاع الأرباح التجارية على أساس القيمة الإيجارية للسكن أو المحل التجاري والـضريبة             

 الضرائب حتى أوائل القرن العشرين حيـث سـميت     وقد استمرت هذه  . على النوافذ والأبواب  

  .بالعجائز الأربع

ومع ظهور الدولة الفرنسية بمفهومها الحديث تم البدء بالإصلاحات الضريبية فكان أولها عام             

حيث ألغيت الضرائب السابقة وأقرت عدة ضرائب نوعية على الدخل التي أخـذت             ،   1907

ات مقابل الأعبـاء العائليـة والتمييـز فـي        الطابع الشخصي عن طريق تقرير بعض الإعفاء      

المعاملة الضريبية عن أنواع الدخول الأخرى وتطبيق أسعار تـصاعدية للـضريبة بالنـسبة              

  .للضريبة العامة على مجمل الدخل

 ثـم حلـت   1920وتوالت الإصلاحات الضريبية، فطرحت الضريبة على رقم الأعمال عـام     

 إلى جانب الضريبة علـى الاسـتهلاك إلـى          1955 الضريبة على القيمة المضافة عام    لها  مح

 ألغيت الضرائب المباشرة النوعية وذلك باستبدال الضرائب        1948، وفي عام    )1( بعض السلع 

النوعية على الدخل والضريبة العامة على الإيراد بضريبتين موحدتين هما الضريبة على دخل             

ن، ولم يعتمد النظام الـضريبي      الأشخاص الطبيعيين والضريبة على دخل الأشخاص المعنويي      

% 35و %30الفرنسي التوسع في الإعفاءات ونلاحظ ارتفاع العبء الـضريبي نـسبياً بـين    

ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى الدخول في فرنسة باعتبارها دولـة متقدمـة صـناعية هـذا                 

  .بالإضافة إلى استقرارها الاقتصادي

  :ةخصائص النظام الضريبي الفرنسي وعملية التنمي
تنوع النظام الضريبي الفرنسي في هيكله وشمل عدة أنواع من الضرائب كالـضريبة علـى               

مجمل الدخل والضرائب على الإنفاق أهمها الضريبة على القيمة المـضافة وطـال مختلـف               

الدخول والمطارح الضريبية، ومن ثَم تم تأمين موارد مالية تدعم البنية التحتيـة ممـا أمـن                 

                                                 
 )429(النظم الضريبية ، مرجع سابق ، ص :  ، دراز البطريق)  (2

 رسـالة  –الاتجاهات الحديثة في الضرائب على الانفاق وإمكانية تطبيقهـا فـي سـورية    :  الحوراني ، منار  (1)

 .  جامعة دمشق –ماجستير في المحاسبة 
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وارتقـى   ياً واجتماعياً عن طريق تقديم الضمانات الاجتماعية للشعب الفرنسياستقراراً اقتصاد

  .بالوعي الضريبي نتيجة لموضوعية الضرائب وعدالتها

 يعكس النظام الضريبي القائم مدى تطور الإدارة الضريبية الفرنسية وتمتعها بالوسـائل             -

ا أنه يعكس الوعي الـضريبي      اللازمة والتقانات الملائمة للقيام بعملها على أكمل وجه، كم        

  .العالي لدى الشعب الفرنسي

  أخذ الهيكل الضريبي الفرنسي وضع الأمـاكن النائيـة بالحـسبان، وذلـك لتوجيـه                 -

  .الاستثمارات الجديدة نحوها وإنعاشها والارتقاء بها

 حقق النظام الضريبي الفرنسي عدالة ضريبة لا بأس بها، وذلك من خلال مراعاة حالة               -

واعتماد التكليـف   ف ووضعه العائلي والاجتماعي عن طريق التخفيضات الضريبيةالمكل

والأولاد مع  والزوجة وتوزيع الدخل بحصص للزوج الضريبي على مستوى دخل الأسرة،

  .مراعاة الأوضاع الاجتماعية

 شمول النظام الضريبي الفرنسي مختلف المطارح الضريبية مما أدى إلى اتساع القاعدة             -

ية بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الدخول؛ مما مكن الإدارة الضريبية من الاعتمـاد             الضريب

على عبء ضريبي مرتفع يؤمن لها الموارد المالية الكافية لإعطاء ضـمانات اجتماعيـة              

  .للشعب الفرنسي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

  :الهيكل الضريبي الفرنسي وعملية التنمية

ن خلال نظامها الضريبي ضـرائب تجبـى لـصالح الخزينـة            تفرض التشريعات الفرنسية م   

  .المركزية للدولة وضرائب أخرى تجبى لصالح الإدارات المحلية

  :أولاً ـ الضرائب المركزية

  : الضرائب على الدخل وتشمل-آ

  :الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين) 1

 وتتنـاول   ،28/12/1959والتي تسمى الضريبة الموحدة على مجمل الدخل وصدرت بتاريخ          

الـدخل  (المطرح الصافي الإجمالي للمكلف الطبيعي المكون من مختلف الـدخول النوعيـة             
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العقاري، دخل الأعمال الصناعية والتجارية، أرباح الاستثمارات الزراعية، الرواتب والأجور،          

 نتيجة  أرباح المهن غير التجارية، أرباح الأسهم وسندات القرض، الأرباح الرأسمالية المتحققة          

التنازل عن بعض الممتلكات الخاصة بما في ذلك الأراضي المعـدة للبنـاء، أربـاح الأوراق     

المالية، رواتب المديرين من الشركات ذات المسؤولية المحددة وشركات التوصـية البـسيطة             

  ).والشركات الخاضعة للنظام الضريبي لشركات الأموال

 تكليفهم فرنسة والأشخاص الـذين مـوطن       ويخضع لهذه الضريبة كل الأشخاص الذين موطن      

وقد وضعت نسب هذه الضريبة     . تكليفهم خارج فرنسة ودخولهم قد تحققت من مصادر فرنسية        

 وفرضت علـى     سنوياً، ف. ف 22460على شكل شرائح تصاعدية فأعفي الدخل الذي يقل عن          

 306400 لى ع عندما يزيد % 60الدخول التي تزيد على هذا المبلغ شرائح تصاعدية تنتهي بـ           

ف سنوياً، ويجري حساب الضريبة على أساس دخل الأسرة أي مجموع دخـول الـزوج               .ف

  .والزوجة والأولاد الذين يقع عبؤهم المالي على عاتق رب الأسرة

  :وقد أعفى التشريع الضريبي الفرنسي من الضريبة على الدخل كلاً من

ف . ف 24000رح الضريبة منها    دخول المكلفين عن الأعمال المهنية والتي لا تتجاوز مط         -

  . سنوياًف. ف26200 سنة يصبح المبلغ 65 وإذا كان عمر المكلف أكثر من ،سنوياً

الأشخاص الطبيعيون الذين يتقاضون رواتب وأجوراً ومعاشـاتٍ ولا يتجـاوز مجمـوع              -

 فرنـك   35400دخولهم الحد الأدنى المضمون الوارد في قانون العمل والذي يصل إلـى             

  .سنوياً

راء والممثلون الدبلوماسيون والقناصل والممثلون القنصليون من جنـسيات مختلفـة           السف -

  .شرط المعاملة بالمثل

وقد ميز المشرع الفرنسي الدخول الناجمة عن العمل وإيرادات مدى الحياة حيث يتم اقتطاعها              

  :عند المنبع وإخضاعها لمعدلات تصاعدية خاصة بها وهي

  . معفاةاً شهريف. ف2000الشريحة أقل من 

  %).15 (ف شهرياً. ف6000 حتى 2000من 

  %).20 (ف شهرياً. ف6000أعلى من 
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وقد راعى المشرع وضع أبناء المناطق ومحافظات ما وراء البحار وشـجعهم علـى البقـاء                

إلـى  % 20والثالثـة مـن     % 10إلى  % 15والعمل فيها، وذلك بتخفيض الشريحة الثانية من        

  .تقاضون أجراً خاضعاً للضريبة في تلك المحافظاتبالنسبة للمكلفين الذين ي% 18

يتم التكليف التصاعدي على أساس الحصة الاعتبارية الواحدة في الأسرة من خـلال تحديـد               

حصة واحدة للزوج وحصة واحدة للزوجة نصف حصة لكل ولد، وبعـد حـساب الـضريبة                

) كما تقـدم  (للأسرة  التصاعدية على الحصة الواحدة يضرب الناتج بعدد الحصص الاعتبارية          

  .فيكون الناتج هو الضريبة على كامل دخل الأسرة

وقد وضع المشرع الفرنسي مجموعة من الأحكام الخاصة بالإعفاءات العامة ضمن المـسكن             

الخاضع للمعدلات التصاعدية من تنزيل نفقات الأطفال والأشخاص المعـالين مـن مجمـوع              

ول المتحققة من عمل الأطفال أو من ثـرواتهم         الدخل الصافي الخاضع للضريبة ومعاملة الدخ     

معاملة خاصة على ما هنالك من إعفاءات، كما منح العديد من التخفيضات الموجهة إلى خدمة               

الأهداف العامة للدولة من حيث تشجيع التعليم العالي والعمل على الحد من البطالة وتـشجيع               

ماعية إضافة إلى تشجيع الاسـتثمار فـي        دور التأهيل والانتماء إلى الجمعيات والنوادي الاجت      

  .المناطق النائية

وتجدر الإشارة إلى أن المعدلات والشرائح التي تم الأخذ بها في فرض الضريبة غيـر ثابتـة     

ويعاد النظر فيها كلما دعت الحاجة حسب معدل ارتفاع الأجور ومستويات المعيشة مما يحافظ              

الادخار وصولاً إلى توظيـف     تشجيع  ي العدالة و  على جدوى النظام الضريبي وتحقيق أهدافه ف      

  .الأموال في الاستثمارات المطلوبة التي تحقق أهداف التنمية

  :الضريبة على دخل الشركات والأشخاص الاعتباريين) 2

 ومطرحها هو الدخل الصافي للشخص الاعتباري       9/12/1948صدرت هذه الضريبة بتاريخ     

 ونـسبة هـذه     ،حقيقي عن الفعاليات الصناعية والتجارية    حسب القاعدة العامة لتحديد الدخل ال     

 ويخضع لها الشركات المساهمة والشركات      ،من الدخل الصافي بشكل مقطوع    % 50الضريبة  

محدودة المسؤولية وشركات التوصية والمؤسسات العامة والشركات المدنية ذات الاسـتقلال           

  .المالي وشركات الأشخاص حسب رغبة أصحابها
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  :ى الإنفاق والرسوم المشابهة الضرائب عل-ب

 وسميت الضريبة علـى     1920 الضريبة على القيمة المضافة، وأول ما طرحت عام          :وأهمها

 فـسميت   1954 والإصـلاح لعـام      1948رقم الأعمال وعدلت في الإصلاح الضريبي عام        

الضريبة على القيمة المضافة، وتعد من الضرائب العامـة التـي تـشمل جميـع العمليـات                 

  .تصادية سواء كانت زراعية أم تجارية أم مدنية أم مهن حرة أم خدماتالاق

وتطرح على رقم الأعمال العائد لكل عملية بيع سلعي ويتم حسابها على أساس رقـم أعمـال                 

 إلا أن البائع الذي يقتطع الضريبة لا يسدد فعلاً إلى الخزينة سوى الفرق              ،البيع على المشتري  

ين شراء السلعة من المورد والضريبة التي ترتبت على رقم بيـع            بين الضريبة التي تحملها ح    

السلعة مجدداً إلى المشتري، فالمكلف إذن هو مشتري السلعة ويقتطع البائع الضريبة ويوردها             

  ).على أساس فرق القيمة المضافة(إلى الخزينة 

 %7ولهذه الضريبة ثلاث معدلات نسبية عالية ومتوسطة ومنخفضة وهـي علـى التـوالي    

  %.33و %18.6و

وهناك أيضاً الضريبة على الثروات الكبيرة ومطرحها هو مجموع صافي الأموال والحقـوق             

العائدة للأشخاص الطبيعيين   ) الخ..عقارات، أموال منقولة، فروغ محل، أموال متداولة        (والقيم  

طنـاً  اوولزوجاتهم وأولادهم القاصرين بعد تنزيل الديون وإذا كان الشخص الطبيعي المكلف م           

  .دائماً في فرنسة تخضع جميع ثرواته سواء كانت في فرنسة أو خارجها للضريبة

وفي حال العكس يقتصر التكليف على الثروة الواقعة في فرنسة باستثناء الاستثمارات الماليـة              

% 5وتتراوح نسب هذه الضريبة بين      ) الخ.. الودائع المصرفية، القروض، الأسهم والسندات      (

  %.1.5إلى 

د حددت مجموعة من الضرائب غير المباشرة علـى المبـادلات الداخليـة مـن كحـول                 وق

  .ومشروبات روحية وتبغ ورسوم التسجيل والشهر العقاري ورسم الطابع

  :ثانياً ـ أحكام الضرائب لدى البلديات
وتشتمل على أحكام ناظمة لفرض الضرائب المباشرة وما في حكمها ضمن البلديات ويمكـن              

  : ثلاثة أقسامتقسيمها إلى
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 الضرائب على العقارات والممتلكات المبنية، ورسوم غير مباشـرة إلزاميـة وإعفاءاتهـا          -1

وضرائب اختيارية، إضافة إلى رسوم التـسجيل والـضرائب المجبـاة لـصالح بعـض               

  .الجمعيات

  . ضرائب المقاطعات المباشرة منها وما في حكمها-2

  .ت العامة والمنظمات المختلفة فرض وجباية الضرائب لصالح بعض المنشآ-3

وبذلك فإن التشريع الضريبي الفرنسي قد شمل أغلب الجوانب التي يجب مراعاتها عند فرض              

الضرائب والرسوم وتحصيلها، كما شمل أغلب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعيـة كمـا أنـه              

العدالة، كمـا   اعتمد الضرائب ذات المعدلات التصاعدية مع وضع حد أدنى معفى محققاً بذلك             

أنه راعى أوضاع المناطق النائية عن طريق تخفيض المعدلات الضريبية وذلك بهدف خلـق              

  .حافز للاستثمار فيها

  التشريع الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية

  :مقدمة

تعد الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الرأسمالية المتقدمة التي تأخـذ بفلـسفة المـشروع               

من الناحية الاقتصادية فتؤمن بحرية العمل وحريـة الإنتـاج؛ حيـث يعتمـد النظـام                )1(الحر

الاقتصادي الأمريكي على آلية السوق والتوازن التلقائي مـن حيـث المبـدأ لقـوى الطلـب               

والعرض، أما دور الدولة في الاقتصاد فإن الاقتصاديين الأمريكيين منقسمون بشكل متزايـد             

ي الاقتصاد، فيرى المؤيدون ضرورة تنظيم الحكومة للاقتصاد من         حول مسألة تدخل الدولة ف    

أجل حماية المستهلكين والعمال والبيئة، أما المعارضون فيصرون أن تنظيم وتدخل الدولة في             

  .المشاريع يؤدي إلى زيادة تكاليف هذه المشاريع بمعنى أنها تسهم في التضخم

  :الأقل أربعة تأثيرات في الاقتصاد الأمريكيوبشكل عام فإن الجميع متفقون أن للحكومة على 

فكل مستوى من مستويات الحكومة يقدم خدمات مباشـرة، فـإن           : الخدمات المباشرة  -

نظام البريد على سبيل المثال هو نظام فيدرالي يخدم الولايات المتحدة ككـل، وكـذلك               

                                                 
 ) وما بعد 267(  ، مرجع سابق ص 1990ية ، النظم الضريب: دراز ، السيد حجازي )  (1
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ن الولايـات   بالنسبة للمنشآت العسكرية الضخمة، أما بناء الطرق السريعة وصيانتها بـي          

مثلاً هو من مسؤوليات حكومات الولايات، وخدمات الشرطة هي من ضمن مسؤوليات            

  .الحكومات المحلية

يعد التنظيم الحكومي للمشاريع ضرورياً وخاصـة فـي المـشاريع           :   التنظيم والرقابة   -

الاحتكارية كالكهرباء والخدمات الهاتفية وفي المجالات الأخرى التـي تتـصف بوجـود             

فسة محدودة كالسكك الحديدية، وذلك كي تحد الحكومة من مقدرة هذه الشركات علـى              منا

  . رفع الأسعار بشكل معقول

وقد تضع الحكومة بالنسبة لصناعات أخرى خطوطاً عامة توجيهيـة لأغـراض تحقيـق              

  .العدالة في المنافسة وحماية العمال والمستهلكين والبيئة

حكومة بما فيها الكونغرس ومجلس الاحتياط الفيدرالي       تقوم هيئات ال  :  الاستقرار والنمو  -

والكساد الشديدين، وكذلك التضخم والانكماش عـن طريـق الأدوات           بالتحكم بالازدهار   

المالية والنقدية كتعديل معدلات الضرائب والتحكم بعرض النقد وسياسة الائتمان المتبعـة            

  .وكذلك بتغيير مقدار الإنفاق

تقدم الحكومة عدة أنواع من المساعدات للمشاريع والأفراد، وذلك :  المساعدة المباشرة - 

عن طريق تحديد أسعار محددة لمنتجات محددة، وذلك لكي تبقى حرة مـن المنافـسة               

وقد قدمت الحكومة مساعدة للمزارعين بدعم الأسعار التي يتلقونها من أجل           . بشكل عام 

  . محاصيلهم

لأفراد الذين لا يستطيعون أن يعتنوا بأنفـسهم علـى          وفي مجالات مختلفة فإن الحكومة تدعم ا      

نحو كافٍ عن طريق إعطاء المنح للآباء منخفضي الدخل ذوي الأطفال المعالين، وبواسـطة              

تقديم العناية الطبية لكبار السن والمعدمين ومن خلال برامج التأمين الاجتماعي، كمـا تقـدم               

  .الحكومة أيضاً المساعدات للفقراء والمقعدين

  :ائص النظام الضريبي الأمريكي وعملية التنميةخص

الأهمية الأولـى بالنـسبة     ) على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين   (   تأخذ ضرائب الدخل       -

  :يعود ذلك إلى%) 90(للحصيلة الضريبية على المستوى الفيدرالي 
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تـشر  مساهمة القطاعات الصناعية والتجارية بالجزء الأعظم من النـاتج القـومي حيـث تن             

الشركات وخاصة المساهمة ذات الأرباح الضخمة التي أصبحت أعمالها في العديد مـن دول              

  .العالم، هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الدخول للأشخاص الطبيعيين

   الضرائب على الدخل تصاعدية مع زيادة حجم الدخل وذلك لأن الاسـتقرار الاقتـصادي          -

 الأمريكي دفع بالمشرع الأمريكي إلى الاهتمـام بتحقيـق          وارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد    

عدالة أكبر في توزيع العبء الضريبي دون التأثير سلباً في حافز تراكم الاسـتثمار والنمـو                

الاقتصادي، وهذا يعني تحقيق العدالة الرأسية بين المكلفين على عكس الحال مـع الـضرائب         

ستوى الدخل، وذلك بـسبب انخفـاض القـدر         على الإنفاق؛ حيث تكون تنازلية مع ارتفاع م       

  .الموجه إلى الاستهلاك من الدخل مع زيادة مستوى الدخل

  .  تراجع أهمية الضرائب الجمركية نظراً لتراجع أهمية قطاع التجارة الخارجية- 

  كفاءة الإدارة الضريبية وتوافر التجهيزات المتطورة يضمن عمليـة فـرض الـضرائب               -

وهذا يؤدي بدوره إلى الحد من التهرب الضريبي ويساعد في          .  هائلة وتحصيلها بدقة وبسرعة  

  .تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي

الفيدرالية، ( لقد ارتبط الهيكل الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية بالمستويات الحكومية            -

نفاق المنوطة بكـل    ولكل منها ضرائبه الخاصة وذلك تبعاً لأوجه الإ       ) الولايات، هيئات محلية  

  .مستوى

 يأخذ الدور التمويلي للضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية الدور الرئيسي بهدف إشباع             -

الحاجات العامة للمجتمع من دفاع وأمن وعدالة وتعليم وصحة، بالإضافة إلـى دورهـا فـي                

، حيث تكمـن    )شالتضخم، الانكما (تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الظواهر الاقتصادية       

مشكلة السياسة العامة الأمريكية لتحسين استغلال المـوارد الاقتـصادية دون خلـق مـشكلة               

التضخم بالعمل بالقرب من مستوى الطاقة الكاملة والعمالة الكاملة للاقتصاد القـومي، وهـذا              

هـي  ) السياسة المالية بصفة عامة(يعني أن الوظيفة الأساسية للسياسة الضريبية بصفة خاصة     

مستوى الطلب الكلي على السلع والخدمات في الاقتصاد القومي من أجـل            ) تخفيض(رفع أو   
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الاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية وذلك من خلال تغير نطاق أو معـدلات الـضرائب أو               

  ).واستخدام الأدوات المالية الأخرى(كليهما 

  :)1( الهيكل الضريبي الأمريكي وعملية التنمية
ظام الضريبي في الولايات المتحدة إلى ثلاثة مستويات مرتبطة بمستويات الحكومـة            ينقسم الن 

المختلفة، وهذه المستويات هي مستوى الحكومة الفيدراليـة ومـستوى الولايـات ومـستوى              

  .المحليات داخل كل ولاية

ولكل مستوى من هذه المستويات هيئات تشريعية تتحكم بعملية فـرض الـضرائب وتوجـه               

رائب التي تم تحصيلها إلى أوجه الإنفاق المختلفة التي تختلف تبعاً لكل مـستوى              حصيلة الض 

  :من المستويات الثلاثة

  :  على المستوى الفيدرالي-أولاً

من أهم الإيرادات في    ) لكل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين    (تعد الضرائب على الدخل     

الحصيلة الـضريبية علـى المـستوى       من إجمالي   % 90هذا المستوى والتي حققت أكثر من       

الفيدرالي، وتعد هذه الضريبة حالياً الضريبة العامة في الولايات الأمريكيـة فتفـرض هـذه               

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين الناتج من جميع المصادر كالعمل أو رأس المـال أو               

وزيعـات شـركات    العمل الممزوج برأس المال وحتى الأرباح الرأسمالية قصيرة الأجـل وت          

  .الأموال التي تعود إلى الأفراد

كما تعد هذه الضريبة من الضرائب الشخصية فهي تأخذ بالاعتبار المقـدرة التكليفيـة للفـرد                

 حتى أنـه تـم      ،بصورة شاملة فتأخذ أعباءه العائلية والشخصية وتكاليف الحصول على الدخل         

القضائية والضرائب المحليـة التـي       كالنفقات الطبية و   ،استبعاد بعض عناصر استخدام الدخل    

وهذه سمة مهمة من سمات التشريع الضريبي الأمريكي غير موجودة في بقيـة             (يدفعها الفرد   

، ويتم فرض هذه الضريبة على أساس شرائح تصاعدية لفئات المكلفين المختلفـة             )التشريعات

يعامـل التـشريع    وتزداد درجة التصاعد للأفراد حيث      ) أفراد متزوجون، متزوجون ويعيلون   (

  .الضريبي الأمريكي الأسرة معاملة ملطفة

                                                 
 ) 273-269(، ص 1990 الدار الجامعية -النظم الضريبية: دراز، السيد حجازي) 1(
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أما الضرائب على دخل الأشخاص الاعتباريين فتأتي في المرتبة الثانية وتفرض على كل من              

أرباح الشركات المساهمة وشركات التأمين والهيئات الأمريكية التي تهدف إلى تحقيق الـربح             

 الأجنبية وذلك في حدود الأرباح التي تحققها        ويديرها مجلس إدارة، كما تفرض على الشركات      

  .داخل الولايات المتحدة

وتحديد الأرباح الصافية التي تحققها المنشأة يتم على أساس فعلي ووفقاً للمفهـوم المحاسـبي               

للربح بعد استبعاد الإعانات التي تمنحها الشركات للهيئات الاجتماعية التـي لا تهـدف إلـى                

، ويؤدي هذا الاسـتبعاد إلـى مـساهمة         )من الإيراد الإجمالي  % 10في حدود   (تحقيق الربح   

  .الشركات في مشروعات خدمة البيئة بصورة غير متوافرة في الدول الأخرى

أما الضرائب غير المباشرة فنسبتها قليلة جداً مـن الحـصيلة الـضريبية علـى المـستوى                 

ي المرتبة الثانية بعد ضـرائب       وتأخذ الضرائب على الإنفاق في المستوى الفيدرال       )1(الفيدرالي

الدخل وإن كانت متخلفة بالمقارنة معها، وتفرض على عدد قليل من المنتجات كالكحول والتبغ              

والبنزين وخدمات الهاتف والرسوم الجمركية على مستوى الواردات وتفرض أساسـاً علـى             

تفرض غالبـاً   مستوى المنتج ما عدا الهاتف والنقل الجوي التي تفرض على مستوى الموزع و            

  .على مستوى الوحدة

أما الضرائب على رأس المال والثروة فهي قليلة الأهمية بالمقارنة مع ضرائب الدخل أو حتى               

بالمقارنة مع الضرائب غير المباشرة ويعود ذلك إلى تطبيق مبادئ الفكر الرأسمالي الحر الذي              

عوامل الإنتاج المختلفـة ومنهـا      أمام انتقال   ) ومنها الضريبية (ينادي بضرورة إزالة العوائق     

رأس المال من أجل التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية وزيادة مستوى الرفاهية في تلـك              

  .المجتمعات

أما جوانب الإنفاق العام الذي توجه إليه حصيلة الضرائب على المستوى الفيدرالي في الإنفاق              

اد موازنة الحكومة الفيدرالية، ثـم      من اعتم % 80على الدفاع والذي يستحوذ على نسبة كبيرة        

  يأتي بعد ذلك الإنفاق على البعثات الخارجية 

                                                 
 ) .405(النظم الضريبية ، مرجع سابق ص : البطريق ، دراز )  (1



  والاجتماعية مع حالات تطبيقية في التشريع الضريبي المقارن صاديةدور الضريبة في عملية التنمية الاقت

  304

وتقديم المساعدات والدعم الخارجي للبلدان الحليفة للولايـات المتحـدة ثـم يـأتي الـضمان                

  .الاجتماعي

  : على مستوى الولايات–ثانياً 

ر المباشـرة، وتـشمل     إن أهم بنود الإيرادات الضريبية على هذا المستوى هي الضرائب غي          

الضرائب على المبيعات على سلع معينة وتختلف معدلات هذه الضرائب من ولاية لأخرى، إذ              

من قيمة المبيعات الإجمالية، يليها في الأهمية الضريبية علـى          % 7.5-%3إنَّها تتراوح بين    

 ـ               ى المرتبات وضرائب دخل الشركات، أما أهم جوانب الإنفاق في هذا المـستوى فتكـون عل

  .التعليم والصحة والأشغال والخدمات العامة

  ):البلديات(ثالثاً ـ على مستوى المحليات 

تعد الضرائب على الملكية ورأس المال من أهم بنود الإيرادات الضريبية في هذا المـستوى،               

يليها في الأهمية الضريبية على المبيعات، أما الإنفاق العام فيخصص للإنفاق علـى التعلـيم               

  .والأشغال العامة كما هو الحال على مستوى الولاياتوالصحة 

ويحدد الدستور الأمريكي العلاقة بين هذه الهيئات المحلية وحكومـات الولايـات والحكومـة              

  .الفيدرالية

ويلاحظ ارتفاع إجمالي إيرادات الضرائب في المستويات الثلاثة في إجمالي إيرادات الموازنة            

مية الدور التمويلي للإيرادات الـضريبية بالنـسبة لمـصادر          العامة للدولة؛ مما يدل على أه     

  .الإيرادات الأخرى

  :المقارنة بين الأنظمة الضريبية السوري واللبناني والفرنسي والأمريكي

  يلاحظ ارتفاع الحصيلة الضريبية في كل من فرنسة والولايات المتحدة الأمريكية نتيجـة               -أ

اعة والتجارة والخدمات في كل منهما أكثر إنتاجيـة         لارتفاع دخل الفرد، ولأن قطاعات الصن     

من القطاع الزراعي وتحقق وتائر نمو عالية مما يشكل شريحة ضريبية واسعة وذات عائـد               

  .جيد
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والجزء الكبير من الـدخل القـومي    أما في سورية ولبنان فإننا نجد انخفاض مستوى الدخل، 

ائب بالإضافة إلـى الإعفـاءات الأخـرى        يأتي من القطاع الزراعي المعفى تقريباً من الضر       

الكبيرة من أجل تشجيع الاستثمار كل هذا جعل الحصيلة الضريبية محـدودة وقاصـرة عـن                

  .النهوض بعملية التنمية على الوجه المطلوب

 يلاحظ أنه في الولايات المتحدة الأمريكية قد انخفضت الإعفاءات تدريجياً عبر الزمن             - ب

 في الوقت الحالي باستثناء بعض الإعفاءات الشخـصية التـي         حتى أصبحت معدومة تقريباً   

تؤمن الحد الأدنى للمعيشة وإعطاء محفزات لأغراض سياسـية واسـتراتيجية ولا سـيما              

للصناعات الحربية الإلكترونية، وذلك لأن معدلات النمو التي حققتها القطاعات الاقتصادية           

  .برر لمنح إعفاءات وحوافز ضريبية لها لذا فليس هناك م؛قد حققت درجة عالية من التقدم

أما في فرنسة فقد وفرت حوافز ضريبية من إعفاءات وتخفيضات محدودة وذلك ضمن خطط               

  .مدروسة لتحقيق أهداف التنمية

أما في سورية ولبنان ونتيجة للحاجة إلى تشجيع الاستثمار ولاسيما القطاعات الإنتاجيـة فقـد               

  .ة جداً لتشجيع عملية الاستثمار وزيادة التراكم الرأسماليمنح المشرع إعفاءات كبيرة وواسع

 إن الإدارة الضريبية في أمريكا وفرنسة متطورة جداً مما يجعلها قـادرة علـى تلبيـة                 -جـ

أهداف السياسة الضريبية لما تتمتع به من تقانات حديثة من أجهزة وحواسيب إلكترونية تقلـل               

 هذا بالإضافة إلى وجود أطر فنية مؤهلة علمياً وعملياً          التكلفة والزمن على الإدارة الضريبية،    

  .واستخدام أجهزة الاستعلامات الواسعة والإحصائيات الحديثة

في حين أن الإدارة الضريبية في سورية ولبنان لم تصل إلى المستوى الذي تتطلبه أهداف               

  . والجاد في هذا المجال سياستها الضريبية رغم التطوير المستمر

تخدمت فرنسة والولايات المتحدة الأمريكية الضريبة العامة الموحـدة كمـا عملـت                اس   -د

حد أدنى معفى من الدخل يستفيد منه أصـحاب الـدخول            الأنظمة الضريبية لديها على منح      

المنخفضة لتأمين الحد الأدنى من المعيشة، ومن ثَم فقد حققت مبـدأ التـشخيص الـضريبي                

  .والعدالة
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ضريبي في كل من سورية ولبنان لم يـستطع تحقيـق العدالـة والتـشخيص               إلا أن النظام ال   

 مما يؤدي   ؛الضريبي وذلك بسبب الاعتماد على الضرائب النوعية وعدم وجود وعي ضريبي          

ووجود مطارح لا تطالها الضريبة، كما أنـه فـي النظـام الـضريبي      إلى التهرب الضريبي

اتب والأجور قد صدرت بقـوانين قديمـة        السوري فإن النسب والشرائح الخاصة بمكلفي الرو      

 ما زال   2001لعام  ) 8(والحد الأدنى المعفى رغم تطويره مؤخراً بموجب المرسوم التشريعي          

  .بحاجة إلى تطوير ليتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية

  يختلف دور الضريبة في كل من الأنظمة السابقة، فنجد أن الحكومة الأمريكيـة               - هـ

رائب لمعالجة الأزمات الاقتصادية من تضخم وانكماش لتحقيق الاسـتقرار          تستخدم الض 

الاقتصادي كما تستخدمها في إعادة توزيع الدخول بالإضـافة إلـى الـدور التمـويلي               

للضرائب حيث تشكل الإيرادات الضريبية نسبة عالية جداً من إيرادات الموازنة العامة            

  .للدولة

داة من أدوات التوجيه الاقتصادي وأداة للرقابة علـى         أما فرنسة فهي تستخدم الضريبة كأ     

الإنتاج ومقياساً لكفايته بالإضافة إلى استخدامها لإعادة توزيع الدخول وتحقيق الاسـتقرار            

الاقتصادي، وإذا كانت الضريبة كما رأينا في الدول المتقدمـة ذات وظيفـة علاجيـة أو                

دول النامية إلى وظيفة تنمويـة تهـدف      إصلاحية فإن هذه الوظيفة تنقلب في اقتصاديات ال       

لتمويل برامج التنمية الاقتصادية، ففي سورية ولبنان نجـد أن الـضريبة تـؤدي الـدور                

الرئيسي في تحفيز عملية الاستثمار وتشجيعه مـن خـلال إعطـاء ميـزات وإعفـاءات                

لمشاريع ضريبية، هذا بالإضافة إلى الوظيفة المالية التي لا تزال ضئيلة نتيجة عدم قدرة ا             

  .الاقتصادية على تحقيق وتائر نمو عالية

  تعتمد فرنسة على حصيلة الضرائب عبر المباشرة لتمويل برامج الضمان الاجتمـاعي              -و  

الذي تستفيد منه جميع الفئات وخاصة الفقيرة منها فهي تحقق نوعاً من العدالة، أما في سورية                

ديمة ومعدلاتها رمزية لا تنسجم مـع       فإن أغلب الضرائب غير المباشرة تعود إلى نصوص ق        

  .حسن توزيع العبء الضريبي

عالج المشرع الضريبي الفرنسي مشكلة التضخم في تحديد الضرائب على العقارات عندما            -ز

فرض ضريبة على زيادة القيمة دون تحديد نسبة ثابتة لذلك مما أعطـى المرونـة لفـرض                 
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ما في سورية فما زال التقيـيم العقـاري         ضرائب جديدة وتعديل القيمة حسب المستجدات، بين      

بعيداً عن مواكبة ظاهرة التضخم، وفي لبنان فرغم محاولة المشرع اللبناني معالجـة مـشكلة               

التضخم الحاصل بتعديل الشرائح المطبقة في كل من ضريبة الدخل والأملاك المبنيـة إلا أن               

  .محاولته جاءت قاصرة عن مسايرة هذه الظاهرة

  :وصياتالمقترحات والت

واجتماعية اختلفت درجتهـا مـع مراحـل التطـور      لقد سارت سورية بوتائر تنمية اقتصادية

 لذلك أدخلت الضرائب على ،وبدأت بعد الاستقلال حيث كانت بحاجة لقفزة تنموية الاقتصادي

الدخل وألغت بعض الضرائب الشخصية بالإضافة إلى أنها أعطت حوافز ضـريبية سـريعة              

  ...وعملية التصنيع ن الغذائيمعينة لتأمين الأم

والاجتماعية،  ومنهج الخطط الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية و مع اعتماد التخطيط العلمي،

 وأعدت خطط خمسية طموحة فـي       1961حيث بدأت الخطة الخمسية الأولى في سورية عام         

 الضريبي  بـسبب     عملية التنمية لكن لم يرافق هذه الخطط تعديلات أساسية موازية في النظام           

وكان من أبرز التعديلات صدور قانون ضـريبي يتـضمن تـشجيع     الظروف السائدة آنذاك،

ثم من بداية الثمانينيات كان هناك تطوير مهـم         1969استثمار رؤوس الأموال العربية في عام       

، وركـز   1981لعـام   / 21/على قانون الضريبة على الدخل صدر بالمرسوم التشريعي رقم          

 الأرباح الحقيقية وليس على أسلوب ضريبة الدخل المقطوع، بالإضافة إلى إيجاد            على ضريبة 

 ثم بعد ذلك صدرت عـدة       ،بعض المؤيدات القانونية لمعالجة بعض حالات التهرب الضريبي       

  تشريع يتعلق بالميزات الممنوحة للشركات الزراعية المشتركة صدر: تشريعات منها

، وتشريع آخر ضمن الصلاحيات الممنوحة      1986عام  ل/ 10/بموجب المرسوم التشريعي رقم     

والإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطـاع الـسياحي    للمجلس الأعلى للسياحة يتضمن الميزات

وفي بداية التسعينيات كانت هناك قفزة فـي عمليـة          . 1985لعام  / 186/بموجب القرار رقم    

 والمعـدل بموجـب     1991عـام   ل/ 10/تطوير التشريع الضريبي النافذ بموجب القانون رقم        

وذلـك    المتضمن قانون تشجيع الاستثمار في سورية2000لعام ) 7(المرسوم التشريعي رقم 

والحوافز الضريبية اللازمة من واقع معالجة المسائل التي تبينـت   كتأمين الميزات والضمانات
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 الـذي يعـد     1991لعام  ) 20(نتيجة التطبيق العملي ومتطلبات تشجيع الاستثمار، ثم القانون         

 /22/القانون رقم : تعديلاً جذرياً لقانون الضريبة على الدخل، ثم بعد ذلك توالت القوانين منها

 التي تضمنت على التوالي تعـديل       1995لعام  / 15/و القانون رقم    1993لعام  / 15/والقانون  

 ـ الضرائب النوعية غير المباشرة ورسم الطابع  ع العقـارات وتعديل انتقالي للضريبة على ري

ورسـوم   ورسم التسجيل العقاري، وكذلك تعديل الرسـوم القنـصلية   والضريبة على التركات

لعـام  / 7/والادخار بموجب المرسوم رقـم   وحوافز لتشجيع  الاستثمار ومنح إعفاءات الري،

وضـريبة الإنتـاج    ومنتجاته من رسوم التصدير على القطـن   المتضمن إعفاء القطن1999

وقـد   ...إلـخ ...  المتضمن إعفاء الصادرات2001لعام / 15/رسوم التشريعي والم الزراعي،

كان التوجه الأساسي لتطوير التشريع الضريبي في هذه المرحلة لتوفير ميزات لا بـد أمـام                

المشرع من منحها لتشجيع الاستثمار ومراعاة هذه المرحلة من التنمية التـي تتطلـب زيـادة                

هة متطلبات الزيادة السكانية ومعالجة مسألة البطالة كما كان         الإنتاج وتأمين فرص عمل لمواج    

 لتغطية المتطلبات المتزايدة للإنفـاق العـام علـى           الجديدة من المناسب إيجاد بعض المطارح    

 ورغم التعديلات الجارية فكان التطوير الجاري للتشريع الـضريبي          .التنمية وخدمات الشعب  

والاجتماعية والمـستجدات   ء الظروف الاقتصاديةوذلك في ضو قاصراً على تعديلات جزئية

  .المحلية والإقليمية والدولية

  :لذلك من المناسب عرض المقترحات التالية

ضرورة إعادة النظر بالإعفاءات الواسعة في التشريع الضريبي السوري بما يحقق أهداف             -1

ون تـشجيع   التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون المساس بالإعفاءات الـواردة فـي قـان           

 وأن يعاد النظر فيها في كل مرحلة من مراحل التنمية وتوجيه تلـك              ،)10(الاستثمار رقم   

الإعفاءات نحو القطاعات والأنشطة التي تستوجبها أهداف خطط التنمية، فالإعفاءات فـي            

من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثَم من       %) 60-50(التشريع الضريبي النافذ تشمل قرابة      

 ب إعادة النظر ببعض الإعفاءات الواسعة الممنوحة لجميع القطاعات الاقتـصادية المناس

وجعل النظام الضريبي أكثر انسجاماً مع النظم الضريبية الدولية المتطورة مـن   والخدمية

جهة وأكثر انسجاماً مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في سـورية بهـدف تحقيـق              

النـاتج  (فـي  %) 31(كل نسبة القطاع الزراعي مثلاً  ومتطلبات التنمية حيث تش أهداف
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المحلي الإجمالي رغم ذلك فهو في منأى عن التكليف الضريبي وذلك على الـرغم مـن                

ونباتات الزينـة   الأرباح الطائلة التي يتم جنيها من وراءه بعض المكلفين كبساتين الزهور

عفـاءات المقدمـة للمـشافي      الخ وضرورة إعادة النظر بالإ    .. ومزارع الأشجار المثمرة    

شرط الاستفادة من عشر الأسرة وكذلك المعاهد التعليمية الخاصـة والجمعيـات    (الخاصة  

وتنتـشر   حيث منحها المشرع إعفاءات كبيرة في مرحلة معينة، إلا أنه بعد أن انتـشرت 

وكـذلك   .ومن الأنسب أن تكون تلك الإعفاءات انتقائيـة  حالياً بشكل واسع فلم تعد مجدية

الإعفاءات الممنوحة للفنادق والملاهي والمطاعم التابعة لها ومنشآت المبيت من المستوى           

الدولي والدرجة الممتازة والدرجة الأولى والثانية فقد حققت الأهداف المرغوب فيها  لهـا              

عند تحديدها وذلك لتشجيع السياحة والاستثمار فيها إلا أنها الآن تنعكس علـى الحـصيلة               

والفنادق الـشعبية   من الأنسب إعادة النظر بها وتحويلها إلى منشآت السياحةو .الضريبية

  .لتشجيع هذا النوع من السياحة للجمهور الواسع من المواطنين

 أما بالنسبة للحد الأدنى لضريبة دخل الرواتب والأجور فإنه يعود لسنوات طويلة مضت رغم              

سب إعادة النظر بهذا الإعفاء من أجل تقريـب  ومن ثَم من المنا التعديل الجاري عليه مؤخراً،

كان من المناسب إعادة النظـر      .هذه الضريبة من العدالة لفئة واسعة من ذوي الدخل المحدود         

وعدم تراكمها لنعـالج مـسألة رد    في كل مرحلة من مراحل التنمية في الإعفاءات الضريبية

م الضريبي النـاتج عـن إعفـاء        الفعل غير المرغوب فيها  لدى بعض المكلفين للشعور بالظل         

  .القادرين رغم الحاجة لتبسيط الإعفاءات خلال بعض مراحل التطور الاقتصادي

  وتخفيض معدلات الضرائب النافذة  ضرورة توسيع القاعدة الضريبية-

  . منح حد أدنى معفى مقبول-

 ـ    - ضريبية  الوضوح وتوفير الشفافية في التشريع الضريبي النافـذ للتيـسير علـى الإدارة ال

  .والمكلفين معاً في تطبيق تلك التشريعات

ضرورة الانتقال من نظام الضريبة النوعية إلى نظام الضريبة الموحدة مـروراً بنظـام               -2

الضريبة على مجمل الدخل مع تحديد حد أدنى معفى من الضريبة علـى الـدخل وذلـك                 

  .تحقيقاً لمبدأ التشخيص الضريبي والعدالة
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امة على المبيعات وذلك لتعويض نقص الواردات الناجم عـن          النظر في إدخال ضريبة ع     -3

تخفيض عبء الضرائب على الدخل ولا سيما أن هناك حاجة ماسة لإدخال هذه الضريبة              

بما يساير اتجاه الفكر الضريبي الحديث من جهة ولتعويض نقص الموارد الضريبية نتيجة             

 جراء الاسـتحقاقات العربيـة   ومتمماتها من جهة أخرى  الإعفاءات من الرسوم الجمركية

وانخراط الاقتـصاد الـسوري فـي     والاستحقاقات الدولية في ظل نظام العولمة، العربية،

ومنعكسات خفض الرسوم الجمركية وصولاً إلى  إلخ،...وتحرير التجارة الاقتصاد العالمي

لتجـارة  إعفائها بالكامل وفق أحكام الاتفاقيات الناظمة لها بعد دخول سورية في منطقـة ا             

العربية الحرة الكبرى ومناطق التجارة الحرة مع لبنـان وعـدد مـن الـدول العربيـة                 

وإعفـاءات   ومفاوضات الشراكة السورية الأوروبية، وما سينجم عن ذلك من تخفيـضات 

  ....جمركية، ومستقبلاً الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

مة للقطع الأجنبي بالسعر الفعلي     ضرورة استكمال خطوات توحيد أسعار الصرف المستخد       -4

بتوحيدها؛ إضافة إلى إعادة النظر بأسلوب تسعير السلع والخدمات بالتكلفة الحقيقية مضافاً            

  .إليها مهمش ربح لإظهار المطارح الضريبية الفعلية

قوننة الاستعلام الضريبي وإصدار التشريع اللازم لذلك ودعمه بالمؤيدات القانونية ومـنح             -5

فز ومكافآت تتناسب مع أعمالهم وذلك بغية مكافحـة التهـرب الـضريبي،             عناصره حوا 

  .إضافة إلى ضرورة الإسراع باستصدار مشروع قانون مكافحة التهرب الضريبي

إن تأثير الضرائب في التنمية الاقتصادية يجب ألا يقتصر على توجيـه رؤوس الأمـوال                -6

 مهماً فـي توجيـه رؤوس       نحو بعض الأنشطة بل يتعين كذلك أن تؤدي الضرائب دوراً         

نقص في الإنتـاج والتـشغيل،      الأموال نحو المحافظات الضعيفة اقتصادياً التي تشكو من         

 وميـزات إضـافية للاسـتثمارات فـي هـذه المنـاطق       ومن ثَم ضرورة منح إعفاءات

/ 7/وتفعيل ذلك من خلال الأحكام التي تضمنها المرسوم التـشريعي رقـم    والمحافظات،

  .2000لعام 
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